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 الكتاب الثاني

 الالتزامات والعقود
  

 الباب الأول

 مصادر الالتزام
  

 الفصل الأول

  القانون

  

 . تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها: 53المادة 

  

 الفصل الثاني

 العقد
  

  القسم الأول

   تمهيديةأحكام

 

خاص                  ) معدلة( : 54المادة   دة أش خص أو ع و ش خاص نح دة أش خص أو ع ه ش زم بموجب اق يلت رين آالعقد اتف  خ

  )1( . أو فعل أو عدم فعل شيء ماحبمن

  

  . يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا: 55المادة 

  

خاص           يكون العقد ملزما لشخص، أو ل      : 56المادة   دة أش خص، أو ع و ش خص نح ه ش د في خاص، إذا تعاق عدة أش

  .الآخرينآخرين دون التزام من هؤلاء 

  

 . يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل له: 57المادة 

ق        المعادل محتويا على حظ ربح، أو خسارة لكل واحد من ا    الشيءإذا آان    ر محق ادث غي سب ح ى ح رفين عل لط

  . العقد يعتبر عقد غررفإن

  

 . العقد بعوض هو الذي يلزم آل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء مـا: 58المادة 

  
____________  

   
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975سبتمبر  26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخاص آخرين، بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما
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  لقسم الثانيا

 شروط العقد

  

   الرضاء- 1

  

ادة  رد  : 59الم د بمج تم العق صوص    أن ي لال بالن ابقتين دون الاخ ا المتط ن إرادتهم ر ع ان التعبي ادل الطرف  يتب

  .القانونية

  

ف لا                    : 60مادة  ال اذ موق ون باتخ ا يك ـا آم ة عرف ارة المتداول ة، أو بالاش  التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتاب

 .أي شك في دلالـته على مقصود صاحبه يدع 

  . يكون صريحاأن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أنويجوز 

  

ر     أتعبير عن الارادة    ينتج ال  : 61المادة   ول التعبي ر وص ه، ويعتب ثره في الوقت الذي يتصل فيه، بعلم من وجه إلي

  .قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

  

ل     : 62المادة   ر   أن إذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قب تج التعبي ره،  أ ين إن ث ع   ف ك لا يمن  ذل

  .ر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعاملثلأمن ترتب هذا ا

  

 .الأجل إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه إلى انقضاء هذا : 63المادة 

  . من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملةالأجلوقد يستخلص 

  

ول    إذا صدر الا : 64المادة   ل القب إن يجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أج ن    ف ل م ب يتحل  الموج

 .ايجابه إذا لم يصدر القبول فورا وآذلك إذا صدر الايجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل

ن  أن العقد يتم، ولو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على   أنغير   رة     الموجب قد عدل ع ي الفت ه ف ايجاب

  . ينفض مجلس العقدأنما بين الايجاب والقبول، وآان القبول صدر قبل 

  

ا         : 65المادة   ا فيم  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليه

تم       لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد منبأنبعد ولم يشترطا     م ي ي ل سائل الت ى الم رما وإذا قام خلاف عل

  .حكام القانون، والعرف، والعدالةلأ المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وفإنالاتفاق عليها، 

  

  .لا ايجابا جديداإ لا يعتبر القبول الذي يغير الايجاب : 66المادة 
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م     يعتبر الـتعاقد ما بين الغائبين قد تم في الم   : 67المادة   ا ل القبول، م كان وفي الزمـان اللذين يعلم فيهما الموجب ب

 .يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

  . الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبولأنويفترض 

  

روف،       : 68المادة   ى    إذا آانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظ دل عل م   أن ت ب ل  الموج

 . العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسبفإنيكن لينتظر تصريحا بالقبول 

ويعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، أو إذا آان الايجاب لمصلحة من           

  .وجه إليه

  

  .لا برسم المزاد، ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو آان باطلاإ  لا يتم العقد في المزايدات: 69المادة 

  

شة                     : 70المادة   ل المناق ب ولا يقب ضعها الموج ررة ي شروط مق سليم ل رد الت ان بمج د الاذع  يحصل القبول في عق

  .فيها

  

ه              : 71المادة   ون ل ستقبل لا يك ي الم ين ف د مع ر الا إذا   الاتفاق الذي يعد له آلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عق  أث

 .عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها

  .وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

  

ادة  د   : 72الم اه المتعاق ل وقاض م نك د ث إبرام عق خص ب د ش رالآ إذا وع شروط  خ ت ال د، وآان ذ الوع ا تنفي  طالب

  .اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد

  

 العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال إبرام دفع العربون وقت حيمن )جديدة( : مكرر 72المادة 

  .خلاف ذلكالمدة المتفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق ب

  .فإذا عدل من دفع العربون فقدة

  )1(.وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أي ضرر

  

ي      الأصيل إذا تم العقد بطريق النيابة، آان شخص النائب لا شخص           : 73لمادة  ا ر ف د النظ ار عن ل الاعتب  هو مح

 .راض العلم بها حتماعيوب الرضاء، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افت

ل        أغير   يس للموآ ه، فل ل   أننه إذا آان النائب وآيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موآل سك بجه  يتم

  . يعلمهاأنالنائب لظروف آان يعلمها هو، أو آان من المفروض حتما 

  
____________  

  

  )21.ص  44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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ات        فإن الأصيل إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم          : 74المادة   وق، والتزام ن حق د م  ما ينشأ عن هذا العق

  .الأصيليضاف إلى 

  

د  إبرام إذا لم يعلن المتعاقد وقت     : 75المادة   ا،     أ العق صفته نائب د ب ه يتعاق إن ن ى     ف ضاف إل د لا ي ر العق يل  أث  الأص

ا  لا إذإدائنا أو مدينا،   ده           أنا آان من المفروض حتم ستوي عن ان ي ة أو آ ود النياب م بوج ب يعل ه النائ د مع ن تعاق  أن م

  . أو النائبالأصيليتعامل مع 

  

ا  فإن إذا آان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة،    : 76المادة    أثر العقد الذي يبرمه، حق

  . خلفائه أوالأصيلآان أو التزاما، يضاف إلى 

  

ساب           أن لا يجوز لشخص     : 77المادة   و أم لح سابه ه د لح ان التعاق واء أآ ه س وب عن ن ين  يتعاقد مع نفسه باسم م

اة      أنصيل في هذه الحالة لأنه يجوز لأ على الأصيلشخص آخر، دون ترخيص من       ع مراع ك م ل ذل د آ  يجيز التعاق

  .ما يخالفه، مما يقضي به القانون وقواعد التجارة

  

م  الأهليةآل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص       ) معدلة: ( 78ة  الماد  أو فاقدها بحك

  )1(.القانون

  

ديمي                  )معدلة( : 79المادة   ن ع رهم م ى غي يهم وعل ور عل ى المحج ة تسري على القصر وعل صيها  الأهلي  أو ناق

  )2(.الأسرة المنصوص عليها في قانون الأهليةقواعد 

  

ـة     أإذا آان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم،   ) معدلة( : 80 المادة ك العاه سبب تل ه ب و أعمى أبكم، وتعذر علي

 . قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحتهمساعدا تعين له أنرادته، جاز للمحكمة إالتعبير عن 

ه     لإلويكون قابلا    ن أجل ساعد بطال آل تصرف عين م ن    م در م ضائي إذا ص شخ  ق ساعدته    ال ررت م ذي تق ص ال

  )3(.مساعدةقرار السجيل  بعد تمساعدبدون حضور ال
____________  

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .منها بحكم القانونهليته أو يحد أآل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب 

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .يةتسري على القصر، والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية قواعد الأهلية المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخص

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ين ل          ة أن تع از للمحكم ه، ج ن ارادت ر ع ضائيا   إذا آان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، آو أعمى أبكم، و تعذر عليه بسبب تلك العاهـة التعبي ه وصيا ق

 .يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته
  .ويكون قابلا لابطال آل تصرف عين من أجله وصي قضائي إذا صدر من الموصى عليه بدون حضور الوصي بعد تقييد قرار الوصاية
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  . يطلب ابطالهأن العقد، إبرام يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت : 81المادة 

  

ي    إبرام يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن               : 82 المادة ع ف م يق  العقد لو ل

 .هذا الغلط

ذلك       لأويعتبر الغلط جوهريا على ا     ا آ ب اعتباره ة، أو يج خص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهري

 .نظرا لشروط العقد ولحسن النية

   .اقد أو في صفة من صفاته، وآانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقدوإذا وقع في ذات المتع

  

ادتين         : 83المادة   ا للم ع طبق ي الواق  81 يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط ف

  . ما لم يقض القانون بغير ذلك82و

  

  . الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلطلا يؤثر في صحة العقد مجرد : 84المادة 

  

 . يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيةأن ليس لمن وقع في غلط : 85لمادة ا

  . استعداده لتنفيذ هذا العقدالآخرظهر الطرف أخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا لأويبقى با

  

سامة          العقد ل  إبطال يجوز   : 86المادة   لتدليس إذا آانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الج

 .بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد

ت       سة إذا ثب ة أو ملاب ن واقع دا ع سكوت عم سا ال ر تدلي ك      أنويعتب م بتل و عل د ل رم العق ان ليب ا آ ه م دلس علي  الم

  .الواقعة أو هذه الملابسة

  

ت  إبطال يطلب أنإذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه        : 87المادة    العقد، ما لم يثب

  . يعلم بهذا التدليسأن آان يعلم، أو آان من المفروض حتما الآخر المتعاقد أن

  

د       إبطال يجوز : 88المادة   ا المتعاق ة بعثه ة بين لطان رهب ت س ر الآ العقد للاآراه إذا تعاقد شخص تح سه   خ ي نف  ف

 .دون حق

دده   أنوتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا آانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها   دقا يه  خطرا جسيما مح

 .هو، أو أحد أقاربه، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال

ة، وا    ه الاجتماعي نه، وحالت راه، وس ذا الاآ ه ه ع علي ن وق نس م راه ج دير الاآ ي تق ى ف ع ويراع صحية، وجمي ل

  . تؤثر في جسامة الاآراهأن أنها التي من شالأخرىالظروف 
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ره       : 89المادة   د المك يس للمتعاق دين، فل ر المتعاق ب  أن إذا صدر الاآراه من غي ال  يطل ت   إبط د الا إذا اثب  أن العق

  . يعلم بهذا الاآراهأن آان يعلم أو آان من المفروض حتما الآخرالمتعاقد 

  

د        )عدلةم( : 90المادة   ذا المتعاق ه ه صل علي ا ح إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة آثيرا في النسبة مع م

د                ات المتعاق ع التزام د أو م ب العق دة بموج ر من فائ ين    الآخ د        أن، وتب رم العق م يب ون ل د المغب د  لألا إ المتعاق ن المتعاق

ون   للقاضي بن ، جاز جامحاأو هوىا بينا  قد استغل فيه طيشالآخر د المغب ب المتعاق د أو   أن ،اء على طل ل العق  أن يبط

 .ينقص التزامات هذا المتعاقد

 .لا آانت غير مقبولةإ ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وأنويجب 

ة   وويجوز في عقود المعا    رف      أنض وقى الط ر  يت وى ا   الآخ ع        لإ دع ا لرف ي آافي راه القاض ا ي رض م ال، إذا ع بط

  )1(.الغبن

  

  .حكام الخاصة بالغبن في بعض العقودلأ عدم الاخلال با90 يراعى في تطبيق المادة : 91دة الما
  

  المـحل – 2
  

 . يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققاأن يجوز : 92المادة 

اه،           إ ة التعامل في ترآ   أنغير   ان برض و آ ل ول ي  إنسان على قيد الحيـاة باط وال لا ف ي    الأح ا ف صوص عليه  المن

  .نونالقا

  

ة         إذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته       )معدلة (: 93المادة   ام أو الآداب العام ام الع ا للنظ اطلا    أو مخالف ان ب آ

  )2(.بطلانا مطلقا

  

 .لا آان العقد باطلاإ يكون معينا بنوعه، ومقداره وأن إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب : 94المادة 

داره               يكون المحل م   أنويكفي   ين مق ه تعي ستطاع ب ا ي د م ضمن العق ط إذا ت دان    . عينا بنوعه فق ق المتعاق م يتف وإذا ل

، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلـك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء      الشيءعلى درجة   

  .من صنف متوسط

_____________  
  

  )22.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ين  الآخر إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة آثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد      ، وتب

 أنللقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون   قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جازالآخر المتعاقد أنلعقد الا  المتعاقد المغبون لم يبرم اأن
 . ينقص التزامات هذا المتعاقدأنيبطل العقد أو 

 . ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا آانت غير مقبولةأنويجب 
  . دعوى الابطال، إذا عرض ما يراه القاضي آافيا لرفع الغبنالآخرتوقى الطرف  يأنويجوز في عقود المعاوضة 

  

  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  . بطلانا مطلقاإذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته آان العقد باطلا
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ة    أنإذا آان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذآور في العقد دون       : 95المادة   اع قيم ون لارتف  يك

  .هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير

  

 )1 ()جديدة(  السبب– مكرر 2

  

  )2) (ملغاة( : 96المادة 

  

  .غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب آان العقد باطلا إذا التزم المتعاقد لسبب : 97المادة 

  

 . لـه سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلكأن آل التزام مفترض : 98المادة 

ى             دليل عل ام ال اذا ق ك، ف الف ذل ا يخ ى م دليل عل وم ال ويعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يق

  . يثبت ما يدعيهأن للالتزام سببا آخر مشروعا أنفعلى من يدعي صورية السبب 

  

  القسم الثاني مكرر

  )3(إبطال العقد وبطلانه 

  

  . يتمسك بهذا الحقأن الآخر العقد فليس للمتعاقد إبطال إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في : 99المادة 

  

صريحة      إبطال يزول حق    : 100المادة   ازة ال د بالاج ه          العق م في ذي ت اريخ ال ى الت ازة إل ستند الاج ضمنية وت  أو ال

  . بحقوق الغيرإخلالالعقد، دون 

  

  

  

  

  

  
____________  

  
  )22.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيف بالقانون رقم ) 1(
  
  )25.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75  رقمالأمرحررت في ظل 
  .إذا آان محل الالتزام مخالفا للنظام العام، أو للآداب آان العقد باطلا

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدل بالقانون رقم ) 3(
  

  "قد بطلان الع- 3" : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حرر في ظل الأمر
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  . سنوات)5(خمس  العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال إبطال يسقط الحق في )معدلة (: 101المادة 

دليس      الأهليةويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص      ط أو الت ة الغل ي حال سبب، وف  من اليوم الذي يزول فيه هذا ال

بطال لغلط أو تدليس لإه لا يجوز التمسك بحق اأن غير ،آراه من يوم انقطاعهلإمن اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة ا     

  )1( .من وقت تمام العقدوات سن) 10 (آراه إذا انقضت عشرةإأو 

  

صلحة                : 102المادة   ل ذي م از لك ا ج ا مطلق اطلا بطلان د ب ان العق ة     أن إذا آ بطلان، وللمحكم ذا ال سك به  أن يتم

 .تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة

  . العقدإبرامط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت وتسق

 

ه       ) معدلة (: 103المادة   د أو إبطال لان العق ة بط إن  ،يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد في حال  ف

  .آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل

  .عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدعاد   ماردب إلاليته، هأبطل العقد لنقص أ، إذا الأهليةنه لا يلزم ناقص أغير 

  )2(.ي عدم مشروعيته أو آان عالما بهيحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب ف

  

ين      : 104المادة   ل، الا إذا تب ذي يبط و ال  أن إذا آان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للابطال، فهذا الشق وحده ه

  .يتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للابطال فيبطل العقد آلهالعقد ما آان ل

  

 العقد يكون صحيحا باعتباره فإن إذا آان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوفرت فيه أرآان عقد آخر  : 105المادة  

 . هذا العقدإبرام نية المتعاقدين آانت تنصرف إلى أنالعقد الذي توفرت أرآانه، إذا تبين 

  

  

  

  

  

  
_____________  

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات

ة      ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية       ي حال ه، وف شف في ذي يك من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم ال
  .نه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اآراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقدأالاآراه، من يوم انقطاعه غير 

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20  المؤرخ في10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .فإن آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله

  .هليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدأبطل العقد لنقص نه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أغير 
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  القسم الثالث

 آثار العقد

  

ا              : 106المادة    العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للاسباب التي يقرره

  .القانون

  

 .ل عليه وبحسن نيةيجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتم : 107المادة 

انون،                         ا للق ستلزماته وفق ن م و م ا ه ضا م اول أي ل يتن سب، ب ه فح ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد في

 .والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام

ر  دوثها   أغي ى ح ب عل ـعها وترت ع توق ي الوس ن ف م يك ة ل تثنائية عام وادث اس رأت ح ه إذا ط زام أنن ذ الالت  تنفي

د           إلتعاقدي، و ا روف وبع ا للظ ن لم يصبح مستحيلا، صار مرهـقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبع

  . يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلكأنمراعاة لمصلحة الطرفين 

  

انون،        ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما ل        : 108المادة   ص الق ن ن ل، أو م ة التعام م يتبين من طبيع

  .ثر لا ينصرف إلى الخلف العام آل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراثلأ هذا اأن

 

اص،           أ إذا   : 109المادة   ف خ ى خل إن نشأ العقد التزامات، وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إل ذه  ف  ه

ه       الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا     ل في ذي ينتق شيء  الخلف في الوقت ال ف      ال ان الخل ستلزماته وآ ن م ت م ، إذا آان

  . إليهالشيءالخاص يعلم بها وقت انتقال 

  

شروط   أن إذا تم العقد بطريقة الاذعان، وآان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي         : 110المادة   ذه ال  يعدل ه

  .ي به العدالة ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضأنأو 

  

ى إرادة                        : 111المادة   رف عل ا للتع ق تأويله ن طري ا م راف عنه وز الانح لا يج حة ف د واض  إذا آانت عبارة العق

 .المتعاقدين

ى    د المعن وف عن دين دون الوق شترآة للمتعاق ة الم ن الني ث ع ب البح د، فيج ل العق ل لتأوي اك مح ان هن ا إذا آ أم

ي       الح ا ينبغ ل، وبم ا        أنرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعام دين، وفق ين المتعاق ة ب ة وثق ن أمان وافر م  يت

  .للعرف الجاري في المعاملات

  

 . يؤول الشك في مصلحة المدين: 112لمادة ا

  .مذعن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف الأننه لا يجوز أغير 
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  . يكسبه حقاأن لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، و لكن يجوز : 113المادة 

  

ر     فإن إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده،           : 114المادة   ض الغي د     أن رف ى المتعه ب عل زم، وج  يلت

 .تنفيذ ما التزم به يقوم هو نفسه ببأن يتخلص من التعويض أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن

منا    ألا من وقت صدوره، ما لم يتبين إ قبوله لا ينتج أثرا  فإنما إذا قبل الغير هذا التعهد،       أ راحة أو ض صد ص نه ق

  . يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهدأن

  

  ) 1) (ملغاة( : 115المادة 

  

ذه      يتعاقد باسمه على التزاأن يجوز للشخص   : 116المادة   ذ ه ي تنفي ـه ف مات يشترطها لمصلحة الغير، إذا آان ل

 .الالتزامات مصلحة شخصية مادية آانت أو أدبية

 يطالبه بوفائه، ما أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع      أنويترتب على هذا الاشتراط     

 .فع بما يعارض مضمون العقد يحتج ضد المنتأنلم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين 

د              أنويجوز آذلك للمشترط     ن العق ين م و    أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنـتفع، الا إذا تب ده ه ـتفع وح  المن

  .الذي يجوز لـه ذلك

  

ى    أن ينقص المشارطة قبل أن يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه   : 117المادة   د أو إل ى المتعه  يعلن المنتفع إل

 .ترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقدالمش

شترط،      أنولا يترتب على نقض المشارطة       لاف      إ تبرأ ذمة المتعهد قبل الم ى خ منا عل راحة أو ض ق ص لا إذا اتف

  .الاشتراط يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية أنول، آما له لأحلال منتفع آخر محل المنتفع اإذلك، وللمشترط، 

  

وز   أن يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير      : 118المادة   ا يج  أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلة آم

ب                 ذي يج ت ال ي الوق ستطاعا ف ا م ان تعيينهم ره     أنيكون شخصا أو هيئة لم يعينا وقت العقد متى آ ه أث د في تج العق  ين

  .طبقا للمشارطة

  

  

  

  
____________  

  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .بها ا لمن قام بالعمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علمهمن وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم باعطائ

 .لا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعدأيعين الواعد أجلا لانجاز العمل، جاز له الرجوع في وعده باعلان الجمهور، على وإذا لم 
  .وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور
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  القسم الرابع

  انحلال العقد

  

د       في : 119المادة   از للمتعاق ه ج دين بالتزام د المتعاق ر العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أح ذاره   الآخ د اع  بع

 . يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلكأنالمدين 

ـه        أنويجوز للقاضي    وز ل ا يج روف، آم سب الظ ا ل     أن يمنح المدين أجلا ح ان م سخ إذا آ رفض الف ه    ي وف ب م ي

  .همية بالنسبة إلى آامل الالتزاماتلأالمدين قـليل ا

  

ه       أن يجوز الاتفاق على     : 120المادة   ئة عن ات الناش اء بالالتزام دم الوف د ع  يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عن

  .         بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي

  .عذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدينوهذا الشرط لا يعفي من الا

  

ادة  ة  (: 121الم سبب        )معدل زام ب ضى الت انبين إذا انق ة للج ود الملزم ي العق تحالة   ف ه    اس ضت مع ذه انق تنفي

  )1(.الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون

  

ة    الحالة التي آانا عليها قبل العق       إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى      : 122المادة   از للمحكم د، فإذا استحال ذلك ج

  . تحكم بالتعويضأن

  

ستحق          : 123المادة   دين        في العقود الملزمة للجانبين إذا آانت الالتزامات المتقابلة م ن المتعاق ل م از لك اء ج ة الوف

  .به بتنفيذ ما التزم الآخر يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
___________  

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .قد بحكم القانونفي العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ الع



  22

  الفصل الثاني مكرر

  )1(ة المنفردة رادالالتزام بالإ

  

  .ة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير يتم التصرف بالإرادأنيجوز ) جديدة(  : مكرر 123المادة 

  . باستثناء أحكام القبولالأحكامن ة المنفردة ما يسري على العقد م على التصرف بالإراديويسر

  

من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل،        ) جديدة(   :1مكرر   123المادة  

  .ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها

ق               ي ح ك ف ؤثر ذل ى ألا ي ور، عل إعلان الجمه وإذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده ب

  . بل الرجوع في الوعدمن أتم العمل ق

  . العدول للجمهورأشهر من تاريخ إعلان) 6(يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة 

  

 لفصل الثالثا

  العمل المستحق للتعويض
  

  القسم الأول

  )2 (ال الشخصيةلأفعالمسؤولية عن ا

  

ه ال        فعآل  ) معدلة( : 124المادة   ان يرتكب ا آ ه،    ل أي ي           وشخص بخطئ ببا ف ان س ن آ زم م ر يل ررا للغي سبب ض ي

  )3 (.حدوثه بالتعويض

  

  : الآتية يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات  )جديدة( : مكرر 124المادة 

   بالغير،الاضرار إذا وقع بقصد -

   إذا آان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،-

  )4( .منه الحصول على فائدة غير مشروعةغرض  إذا آان ال-
____________  

  
  ) 22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 بالقانون رقم 1 مكرر123 مكرر و123أضيف الفصل الثاني مكرر المتضمن المادتان ) 1(
  
  )23. ص 44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدل بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم مرحرر في ظل الأ
  .العمل المستحق للتعويض : الفصل الثالث

  .المسؤولية عن الأعمال الشخصية:   القسم الأول
  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : ا يلي آم 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .آل عمل أيا آان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من آان سببا في حدوثه بالتعويض

  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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ه    ) معدلة( : 125المادة   ال من ه أو بإهم ه أو امتناع دم ح لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعل ه   أو ع يطت

  )1(. إلا إذا آان مميزا
  

ادة  ة( : 126الم ن  )معدل سؤولون ع دد الم ل إذا تع ضرر،  فع ويض ال زامهم بتع ي الت ضامنين ف انوا مت ار آ ض

  )2(. لا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في الالتزام بالتعويضإوتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي 
  

أ    الضرر قد أنثبت الشخص  أ إذا   : 127المادة   اهرة، أو خط نشأ عن سبب لا يد لـه فيه آحادث مفاجئ، أو قوة ق

اق                      انوني أو اتف ص ق د ن م يوج ا ل ضرر، م ذا ال ويض ه زم بتع ر مل ان غي ر، آ ن الغي أ م صدر من المضرور أو خط

  .يخالف ذلك
  

ن               أ من   : 128المادة   ر، أو ع س الغي ن نف ه، أو ع ن مال سه، أو ع حدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نف

ى   سؤول، عل ر م ان غي ه، آ دده    أنمال ويض يح زم بتع ضاء يل د الاقت ضروري، وعن در ال ه الق ي دفاع اوز ف  لا يج

  .القاضي
  

ادة  ة (: 129الم ون)معدل ون الموظف ون  لا يك وان العمومي ن أ والأع صيا ع سؤولين شخ الهم م رت فع ي أض الت

  )3(.وامر واجبة عليهملأطاعة هذه اإت وامر صدرت إليهم من رئيس، متى آانلأبالغير إذا قاموا بها تنفيذا 
  

ا             : 130لمادة  ا ون ملزم ره، لا يك ه أو بغي ـا ب ر، محدق ررا أآب ادى ض ر ليتف ررا للغي التعويض  إ من سبب ض لا ب

  .الذي يراه القاضي مناسبا
  

ا           )معدلة (: 131المادة   اد  لأ يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبق ام الم  182تين حك

ة   أن لم يتيسر لـه وقت الحكم  فإنع مراعاة الظروف الملابسة،      مكرر م  182و صفة نهائي ويض ب ه  ،  يقدر مدى التع فل

  )4(. يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقديرأن يحتفظ للمضرور بالحق في أن
____________  

  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعمالـه الضارة متى صدرت منه وهو مميز

از للقاضي أن يح      أغير   م  نه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، ج ك
  .على من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلـك مرآز الخصوم

  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ساوي الا إذا عين القاضي نصيب      إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التزامهم بت      نهم بالت عويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بي

  .آل منهم في الالتزام بالتعويض
  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75رقم حررت في ظل الأمر 
ت    لأمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا       لا يكون الموظفون، والع    ى آان يس، مت وامر صدرت إليهم من رئ

  .وامر واجبة عليهملأطاعة هذه اإ
  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975  سبتمبر26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ادة  لأيقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا   م أن           182حكام الم ت الحك ـه وق سر ل م يتي إن ل سة، ف اة الظروف الملاب  مع مراع

  . يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقديرأن يحتفظ للمضرور بالحق في أنيقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله 
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روف         ) معدلة( : 132المادة   ا للظ ويض تبع ة التع صح    ،يعين القاضي طريق ا         أن وي سطا، آم ويض مق ون التع  يك

 . يقدر تأمينابأنلزام المدين إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إ يكون أنيصح 

ى    د، عل ويض بالنق در التع ضرور،    أويق ب الم ى طل اء عل روف وبن ا للظ ي، تبع وز للقاض ه يج ادة إأمر ب يأنن ع

ه، أو    ت علي ا آان ى م ـة إل ويض  أنالحال بيل التع ى س ك عل م وذل ض أب،  يحك صل بال الإداء بع ات تت ر فععان ل غي

  )1 (.المشروع
  

 )2(. ل الضارفعسنة من يوم وقوع ال) 15 (تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة) معدلة( : 133المادة 

  

  لقسم الثانيا

  )3 (ل الغيرفعالمسؤولية عن 
  

 أو ره بسبب قص آل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة) معدلة ( :134المادة 

  . الضارفعلهيكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلـك الشخص للغير ب، بسبب حالته العقلية أو الجسمية

 الضرر آان لابد أنبواجب الرقابة أو أثبت  يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام أنويستطيع المكلف بالرقابة 

  )4(. من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية
  

  )5) (ملغاة( : 135المادة 

  
____________  

  

  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : ما يلي آ 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ا للظروف      ة التعويض تبع ون        . يعين القاضي طريق ا يصح أن يك سطا، آم ون التعويض مق التين       إويصح أن يك اتين الح ي ه ا، ويجوز ف رادا مرتب زام  إي ل

 .المدين بأن يقدر تأمينا
ه، أو     نه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة اأويقدر التعويض بالنقد، على   ت علي ا آان ى م ك   أنلحالـة إل م وذل  يحك

  .داء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروعأعلى سبيل التعويض ب
  

  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .ضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضارتسقط دعوى التعويض بانق

  

  )23.  ص44ر.ج. (2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني بالقانون رقم ) 3(
  

  .لمسؤولية عن عمل الغيرا : لقسم الثانيا : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حرر في ظل الأمر
  

  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
مية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي آل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجس

  .يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار، ويترتب هذا الالتزام ولو آان من وقع منه العمل الضار غير مميز
  

  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  

   : ي آما يل 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
اب الحرف،                         ؤدبين، وأرب ين، والم ا أن المعلم ا، آم ساآنون معهم ا القاصرون ال سببه أولادهم ذي ي ضرر ال ن ال سؤولان ع ه الأم م يكون الأب وبعد وفات

ابتهم             ه تحت رق ون في ذي يكون ت ال ي الوق ون ف ذتهم والمتمرن سببه تلام ذي ي ضرر ال ن ال سؤولون ع سؤو    . م ة تحل محل م سؤولية الدول ر أن م لية غي
 .المعلمين والمربين

ا      أنه قام بواجب الوقاية، أو أثبت أويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا   ذا الواجب بم ام به و ق ثبت أن الضرر آان لا بد من حدوثه ول
  .ينبغي من العناية
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ي      يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الض          )معدلة( : 136المادة   ه ف ار متى آان واقعا من
  .حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

  )1(. يعمل لحساب المتبوعالأخيروتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى آان هذا 
  
  

  )2(.للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما )معدلة( : 137المادة 
  
  

   الثالثالقسم
  المسؤولية الناشـئة عن الأشياء

  
ن                        : 138المادة   سؤولا ع ر م ة، يعتب سيير، والرقاب تعمال والت درة الاس ـه ق ت ل يء وآان ة ش ولى حراس ن ت  آل م

 .الشيءالضرر الذي يحدثه ذلـك 
ت    شيء إذا أثب ارس لل سؤولية الح ذه الم ن ه ي م ل    أنويعف ل عم ه مث ن يتوقع م يك سبب ل دث ب ضرر ح ك ال  ذل

  .ية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرةالضح
  
  

ولو ضل الحيوان أو .  حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر    : 139المادة  
  . وقوع الحادث آان بسبب لا ينسب إليهأنتسرب، ما لم يثبت الحارس 

  
  

سؤولا            من آان حائزا بأي وجه آان      : 140المادة   ون م ق لا يك ا حري دث فيه  لعقار أو جزء منه، أو منقولات، ح
ق     الاضرارنحو الغير عن     ذا الحري ت  إ التي سببها ه سؤول         أنلا إذا ثب و م ن ه أ م ه أو خط ى خطئ سب إل ق ين  الحري

 .عنهم
ت                 م يثب ا ل ا، م داما جزئي ان انه و آ ادث أنمالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ول  لا يرجع   الح

 .سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه
ة      أنويجوز لمن آان مهددا بضرر يصيـبه من البناء          ضرورية للوقاي دابير ال ن الت  يطالب المالك باتخاذ ما يلزم م

  . حسابه لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير علىفإنمن الخطر 
  
  

ه           )جديدة(:  مكرر   140المادة   م تربط و ل ى ول ه حت ي منتوج  يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب ف
  .بالمتضرر علاقة تعاقدية

ة      صناعي وتربي وج ال ي والمنت وج الزراع يما المنت ار، لاس صلا بعق ان مت و آ ول ول ال منق ل م ا آ ر منتوج يعتب
  )3(. البري والبحري والطاقة الكهربائيةالحيوانات والصناعة الغذائية والصيد

  
  

المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة    إذا انعدم    )جديدة( : 1 مكرر   140المادة  
   )4(.بالتعويض عن هذا الضرر

____________  
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم  ظل الأمرحررت في
 .يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى آان واقعا منه في حال تأدية وظيفته، أو بسببها

  .علية في رقابته وفي توجيههوتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى آانت له عليه سلطة ف
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر

  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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 لفصل الرابعا
  شبه العقود

 
  القسم الأول

  الاثراء بلا سبب
  
  

ي     : 141المادة   ويض       آل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ل زم بتع ا يل ا يبرره ا م س له
  .الشيءمن وقع الاثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو 

  
  

شر   : 142المادة   ه       )10( تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ع م في ذي يعل وم ال ن الي نوات م  س
ذي     بانقضاء خالأحوالمن لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع       وم ال ن الي مسة عشرة سنة م

  .ينشأ فيه هذا الحق
  

  لقسم الثانيا
  الدفع غير المستحق

  
  

 . آل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده: 143المادة 
د  ، أو يكون الأهلية يكون ناقص أننه غير ملزم بما دفعه، الا أنه لا محل للرد إذا آان من قام بالوفاء يعلم أغير   ق

  .آره على هذا الوفاءأ
  
  

زام زال                    : 144المادة   ببه أو لالت ق س م يتحق زام ل ذا لالت م تنفي د ت اء ق ان الوف ستحق إذا آ ر الم صح استرداد غي  ي
  .سببه

  
  

ا  أ يطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله       أن لا يمكن للدائن     : 145المادة   ما إذا تم الوفاء معجلا فلا يجوز استرداد م
 .الأجلالمدين يجهل دفع حتى ولو آان 

دائن            أنوفي هذه الحالة يجوز للمدين       ه ال صل علي ذي ح  يطالب في حدود الضرر اللاحق به، برد مبلغ الاثراء ال
  .بسبب هذا الوفاء المعجل

  
  

ه           : 146المادة   ب علي دين وترت ر الم ن غي اء م صل الوف ستحق إذا ح ر الم و   أن لا محل لاسترداد غي دائن، وه  ال
ي            حسن النية، قد تج    رد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه تسقط بالتقادم قبل المدين الحقيق

  .ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء
  
  

 .لا ما تسلمإ يرد أن إذا آان من تسلم غير مستحق حسن النية فلا يلزم : 147المادة 
ن       لأ يلزم أيضا برد ا    فإنهلنية  ما إذا آان سيـئ ا    أ ا م ي جنيه صر ف ي ق شيء رباح التي جناها، أو الت سلمه   ال ذي ت  ال

 .بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيـئ الـنية
  .وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى

  
  .لا بالقدر الذي أثرى بهإلتعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما  إذا لم تتوافر أهلية ا: 148المادة 

  
  

ع    )10( تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر         : 149المادة    سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دف
ن اليوم الذي  سنة م)15 ( بانقضاء خمسة عشرةالأحوالغير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى في جميع          

  .ينشأ فيه هذا الحق
  
  
  



  27

  القسم الثالث

  الفضالة
  

ش       أن الفضالة هي    : 150المادة   ر، دون       أ يتولى شخص عن قصد القيام بال خص آخ ساب ش ا   أنن لح ون ملزم  يك

  .بذلك

  

ر ن غيره لما بين أنا لنفسه، قد تولى شأ تتحقق الفضالة ولو آان الفضولي، أثناء توليه ش      : 151المادة   ن  ين الأم م

  .الآخرارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن 

  

  . تسري قواعد الوآالة إذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي: 152المادة 

  

ى   أن يجب على الفضولي     : 153لمادة  ا دأه إل سه      أن يمضي في العمل الذي ب رته بنف ن مباش ل م تمكن رب العم  ي

  . متى استطاع ذلك يخطر بتدخله رب العملأنآما يجب عليه 

  

ه           أن يجب على الفضولي     : 154المادة   ن خطئ سؤولا ع .  يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون م

 . ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا آانت الظروف تبرر ذلكأنومع ذلك فللقاضي 

ه، دون  وإذا عهد الفضولي إلى غيره، بكل العمل الذي تكلف به أو ببع       لال ضه آان مسؤولا عن تصرفات نائب  إخ

 .بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب

  .وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، آانوا متضامنين في المسؤولية

  

  .وتقديم حساب ما قام به يلزم الفضولي بما يلزم به الوآيل من رد ما تسلمه بسبب الفضالة، : 155المادة 

  

 .2 فقرة 589إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوآيل طبقا لاحكام المادة  : 156المادة 

  .وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما آان ملزما به نحو مورثهم

  

شخ            : 157المادة   ة ال ه عناي ي إدارت ذل ف م    يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى آان قد ب و ل ادي، ول ص الع

سابه،                     ضولي لح دها الف ي عق دات الت ذ التعه ا بتنفي ل ملزم ون رب العم ة يك ذه الحال ي ه صودة وف تتحقق النـتيجة المق

ن            وبتعويضه عن الـتعهدات التي التزم بها، وبرد النفقات الضرورية أو النافعة التي سوغتها الظروف، وبتعويضه ع

  .لا إذا آان هذا العمل من أعمال مهنتهإ ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل،

 

ا         : 158المادة   ه، م رى ب ذي أث در ال  إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالق

 .لم تكن مسئوليته ناشـئة عن عمل غير مشروع

  .و لم تتوافر فيه أهلية التعاقدما رب العمل فتبقى مسئوليته آاملة، ولأ
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رف      )10( تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر       : 159المادة   ل ط ه آ م في  سنوات من اليوم الذي يعل

  . سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق)15 ( بانقضاء خمسة عشرةالأحوالبحقه، وتسقط في جميع 

  

 الباب الثاني

  آثار الالتزام

  

 . المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به: 160المادة 

  .نه لا يجبر على التنفيذ إذا آان الالتزام طبيعياأغير 

  

ال                       : 161المادة   ى أي ح ي وعل زام طبيع اك الت ان هن ا إذا آ نص م دم ال د ع ي، عن ه  يقدر القاض وز  فإن  أن لا يج

  .يخالف الالتزام الطبيعي النظام العام

  

  . باختياره، بقصد تنفيذ التزام طبيعي لا يسترد المدين ما أداه: 162المادة 

  

 . يكون الالتزام الطبيعي سببا لالتزام مدنيأن يمكن : 163المادة 

  

 الفصل الأول

  التنفيذ العيني

  

ك        181 و180 يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين   : 164المادة   ان ذل ى آ ا، مت ذا عيني ه تنفي ذ التزام  على تنفي

  .ممكنا

  

 ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، أن شأنهتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من        الال : 165المادة  

  . المتعلقة بالاشهار العقاريالأحكامإذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة 

  

ادة  ين  : 166الم م يع يء ل ى ش ي عل ق عين ل ح زام بنق ق لاإ إذا ورد الالت ـتقل الح لا ين ه ف ذا إ بنوع إفراز ه لا ب

 .الشيء

تئذان             أنفإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن          د اس دين بع ة الم ى نفق ه عل وع ذات  يحصل على شيء من الن

  . بحقه في التعويضإخلال من غير الشيء يطالب بقيمة أنالقاضي آما يجوز له 

  

  . والمحافظة عليه حتى التسليمالشيءيتضمن الالتزام بتسليم  الالتزام بنقل حق عيني : 167المادة 
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ذار       : 168المادة   د الاع إن  إذا آان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء ولم يسلمه بع ون   ف ار تك  الاخط

 .على حسابه ولو آانت قبل الاعذار على حساب الدائن

لم       الشيء أنار إذا أثبت المدين   هذه الاخطار لا تتعدى إلى المدين رغم الاعذ        أنغير   و س دائن ل د ال ضيع عن د ي  ق

 . يتحمل تبعية الحوادث المفاجئةأنله، ما لم يكن المدين قد قبل 

  . تبعية الهلاك تقع على السارقفإن المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة آانت الشيء أنعلى 

  

دين    في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجب   : 169المادة   ة ال از      أنت طبيع سه ج زام بنف دين الالت ذ الم  ينف

  . يرفض الوفاء من غير المدينأنللدائن 

  

دائن            : 170المادة   از لل ي      أن في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ج ي ف ن القاض صا م ب ترخي  يطل

  .تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا آان هذا التنفيذ ممكنا

  

ع                 : 171المادة   زام م ة الالت ذا طبيع محت به ذ، إذا س ند التنفي ة س ي بمثاب م القاض ون حك  في الالتزام بعمل، قد يك

  .مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية

  

دين  : 172المادة  ى   أن في الالتزام بعمل، إذا آان المطلوب من الم افظ عل شيء  يح ه أو   أنأو  ،ال وم بإدارت  أن يق

شخص         فإنذ التزامه   يتوخى الحيطة في تنفي    ه ال  المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية آل ما يبذل

 .هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود

  .وعلى آل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه، أو خطئه الجسيم

  

ب  أنين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن  إذا التزم المد : 173المادة   ا     إ يطال ع مخالف ا وق ة م زال

  . يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الازالة على نفقة المدينأنللالتزام ويمكنه 

  

از                      : 174المادة   سه، ج دين نف ه الم ام ب م الا إذا ق ر ملائ ن أو غي ر ممك ا غي زام عين ذ الالت ان تنفي دائن   إذا آ  أنلل

 . امتنع عن ذلكنإيحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة اجبارية 

ا   أن مقدار الغرامة ليس آافيا لاآراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أنوإذا رأى القاضي    ة آلم  يزيد في الغرام

  .رأى داعيا للزيادة

  

ه    إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر      : 175المادة    المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم ب

 .المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين
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 الفصل الثاني

  التنفيذ بطريقة التعويض
  

دين      : 176المادة   ى الم اج        أن إذا استحال عل ضرر الن ويض ال ه بتع م علي ا حك زام عين ذ الالت ذ     ينف دم تنفي ن ع م ع

ذ             أنالتزامه، ما لم يثبت   ي تنفي دين ف أخر الم ذلك إذا ت م آ ون الحك ه، ويك ه في د ل بب لا ي ن س  استحالة التنفيذ نشأت ع

  .التزامه
  

ترك             أن يجوز للقاضي    : 177لمادة  ا د اش ه ق دائن بخطئ  ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا آان ال

  .في إحداث الضرر أو زاد فيه
  

 .ة يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرأنيجوز الاتفاق على  : 178المادة 

ن   إوآذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي،            شأ ع لا ما ين

ر     سيم غي دين    أغشه، أو عن خطئه الج وز للم ه يج ن الم    أنن اءه م شترط إعف أ      ي ش، أو الخط ن الغ ة ع سؤولية الناجم

 .الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

  .ويبطل آل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي
  

  .لا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلكإلا يستحق التعويض  : 179المادة 
  

وز          يكون اعذار ا   : 180المادة   ذار، ويج ام الان وم مق ا يق ذاره، أو بم د      أنلمدين بان ق البري ن طري ذار ع تم الاع  ي

وز             ا يج انون، آم ضي      أنعلى الوجه المبين في هذا الق اق يق ى اتف ا عل ون مترتب أن  يك رد     ب ذرا بمج دين مع ون الم  يك

  .جراء آخرإ دون حاجة إلى أي الأجلحلول 
  

 : الآتيةلحالات  لا ضرورة لاعذار المدين في ا: 181المادة 

  إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين، -

  إذا آان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر، -

  إذا آان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك،-

  .نه لا ينوي تنفيذ التزامهأ إذا صرح المدين آتابة -
  

ا         : 182المادة   ويض م  إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التع

شرط               سب، ب ن آ ه م ي           أنلحق الدائن من خسارة وما فات أخر ف الالتزام أو للت اء ب دم الوف ة لع ة طبيعي ذا نتيج ون ه  يك

 . يتوقاه ببذل جهد معقولأني استطاعة الدائن ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن ف. الوفاء به

لا بتعويض الضرر إنه إذا آان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما   أغير  

  .الذي آان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
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ادة  رر 182الم دة( : مك ة     )جدي ساس بالحري ل م وي آ ضرر المعن ن ال ويض ع شمل التع شرف أو ي أو ال

  ) 1(.السمعة

  

وتطبق .  يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق      أن يجوز للمتعاقدين    : 183المادة  

  .181 إلى 176في هذه الحالة أحكام المواد 

  

 .ه أي ضرر الدائن لم يلحقأن لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين : 184المادة 

ا أو    أن يخفض مبلغ التعويض إذا اثبت المدين أنويجوز للقاضي    ان مفرط دير آ زام  أن التق لي  الالت ذ   الأص د نف  ق

 .في جزء منه

  .ويكون باطلا آل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاه

  

دائن           : 185المادة   وز لل لا يج اق ف ي الاتف دد ف ويض المح ة التع ضرر قيم اوز ال ب  أن إذا ج ذه     يطال ن ه أآثر م ب

  . المدين قد ارتكب غشا، أو خطأ جسيماأنثبت أإذا إلا القيمة 

  

ي                 : 186المادة   دين ف أخر الم دعوى وت ع ال  إذا آان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رف

  . يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخيرأنالوفاء به، فيجب عليه 

  

ي                  إذا : 187المادة   ه، ف ب بحق و يطال ه، وه سوء نيت دائن ب ي     إ تسبب ال زاع فللقاض د الن ة أم غ   أنطال  يخفض مبل

  .طلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبررإالتعويض المحدد في الاتفاق أو لا يقضي به 

  

 لفصل الثالثا

  ضمان حقوق الدائنين

  

 . أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه: 188المادة 

 . جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمانفإني حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون وف

  

  

  

  

  

  
____________  

  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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  القسم الأول

  وسائل التنفيذ

  

دين،        يستعمل باأن لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه      : 189المادة   ذا الم وق ه ع حق ه جمي م مدين ا    إس ان منه ا آ لا م

ولا         ت  إخاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقب ن    أنلا إذا أثب سك ع دين أم  الم

 . يزيد فيهأن يسبب عسره، أو أن شأنهن هذا الامساك من أاستعمال هذه الحقوق، و

  . يدخله في الخصامأننه لا بد أبمطالبة حقه غير  يكلف مدينه أنولا يجب على الدائن 

  

وق        : 190المادة    يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وآل ما ينتج عن استعمال هذه الحق

  .يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه

  

ه،     أن لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به      : 191المادة   ي حق صرف ف ذا الت  يطلب عدم نفاذ ه

ك                سره، وذل ي ع ادة ف دين أو الزي سر الم ب ع إذا آان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترت

  .متى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية

  

ادة   وض، : 192الم دين بع صرف الم ان ت ه إذا آ دائ فإن ى ال ة عل ون حج ن  لا يك در م ش ص اك غ ان هن ن إذا آ

ن  أن قد علم بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش    الآخرالمدين، وإذا آان الطرف       يكون قد صدر م

 .المدين وهو عالم بعسره

 . هذا المدين في حالة عسرأنآما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا آان قد علم 

 . لا يحتج به على الدائن، ولو آان المتبرع لـه حسن النيةفإنهي قام به المدين تبرعا ما إذا آان التصرف الذأ

ه      يتمسك أنإذا آان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إليه فليس للدائن        صرف مدين ه بت اج علي بعدم الاحتج

صرف المدين بعوض وآذلـك الحال إذا لا إذا آان المحال إليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما إذا ت      إ

  .لهآان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال إليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع 

  

ون        أنلا  إ إذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه         : 193المادة   ن دي ه م ي ذمت ا ف دار م ت مق دين   .  يثب ى الم وعل

  . الديون أو يزيد عليها له مالا يساوي قيمةأن يثبت أننفسه 

  

صرف                : 194المادة   ذا الت در ه  متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين ص

  .إجحافا بحقهم

  

ى    فإنه إذا آان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه    : 195المادة   دائن مت وى ال  يتخلص مما ينتج عن دع

  .ن المثل، وقام بإيداعه الخزانةآان هذا الثمن هو ثم
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ذه     إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إ إذا لم يقصد بالغش     : 196المادة   ن ه دائن م ان ال لا حرم

 .الميزة

ل وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول          ق           الأج ي ح اء ف ذا الوف سري ه لا ي اء ، ف لا للوف ضروب أص  الم

ذا              باقي الدائنين وآذلـك   ول ه د حل صل بع و ح اء ول ل  لا يسري في حقهم الوف ين       الأج ؤ ب ة تواط م نتيج د ت ان ق ، إذا آ

  .المدين والدائن الذي استوفي حقه

  

دائن     )3 ( تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث      : 197المادة   ه ال م في ذي يعل  سنوات من اليوم ال

ع            ي جمي سقط ف و بسبب عدم نفاذ التصرف وت شرة      الالأح سة ع ضاء خم ه         )15 ( بانق در في ذي ص ت ال ن الوق نة م  س

  .التصرف المطعون فيه

  

ة،                       : 198المادة   سنى الني انوا ح ى آ اص، مت ف الخ دين وللخل دائني المتعاق وري فل د ص سكوا  أن إذا أبرم عق  يتم

  .بالعقد الصوري

  

ذ ف         : 199المادة   د الناف اهر فالعق د ظ ا بعق دا حقيقي و        إذا أخفي المتعاقدان عق ام ه ف الع دين، والخل ين المتعاق ا ب يم

 .العقد الحقيقي

  

  القسم الثاني

  الحق في الحبس

  

ه    أن لكل من التزم بأداء شيء : 200المادة   ب علي التزام ترت  يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء ب

 .أمين آاف للوفاء بالتزامه هذاأو مادام الدائن لم يقم بتقديم ت. وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدين

ة،         الشيءويكون ذلك بوجه خاص لحائز       رورية أو نافع صروفات ض ه م ق علي إن  أو محرزه، إذا هو انف ه  ف  أن ل

  . يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروعأن حتى يستوفي ما هو مستحق له، الا الشيءيـمتنع عن رد هذا 

  

 . لا يثبت حق امتياز عليهلشيءا مجرد الحق في حبس : 201المادة 

 . يقدم حسابا عن غلتهأن وفقا لأحكام رهن الحيازة، وعليه الشيء يحافظ على أنوعلى الحابس 

ا     أن المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس     الشيءوإذا آان    ه وفق ي بيع ضاء ف  يحصل على إذن من الق

  . إلى ثمنهالشيءالحق في الحبس من ، وينـتقل 971 للاحكام المنصوص عليها في المادة

  

 . من يد حائزه أو محرزهالشيء ينقضي الحق في الحبس بخروج : 202لمادة ا

ذا  أن إذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم من معارضته،      الشيءغير انه لحابس      يطلب استرداده، إذا هو قام به

  . من يده ما لم تنقض سنـة من وقت خروجهيءالشالطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج 
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 الباب الثالث

 وصاف المعدلة لأثر الالتزاملأا
  

 الفصل الأول

 الشرط والاجل
  

  القسم الأول

 الشرط
  

  .يكون الالتزام معلقا إذا آان وجوده أو زوالـه مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه : 203المادة 

  

زام قائم      : 204المادة   ام               لا يكون الالت لآداب أو النظ الف ل رط مخ ى ش ن، أو عل ر ممك رط غي ى ش ق عل ا إذا عل

 .العام، هذا إذا آان الشرط واقفا اما إذا آان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم

و                  أغير   شرط ه ذا ال ان ه ام، إذا آ ام الع لآداب أو النظ الف ل خ مخ رط فاس ى ش ق عل ذي عل زام ال وم الالت نه لا يق

  .ب للالتزامالسبب الموج

  

ض ارادة                  : 205المادة   ى مح ا عل زام متوقف ود الالت ل وج ف يجع رط واق ى ش ق عل لا يكون الالتزام قائما إذا عل

  .الملتزم

  

اما قبل تحقق الشرط، .  إذا آان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا إذا تحقق الشرط            : 206المادة  

ذ      ابلا للتنفي زام ق ون الالت لا يك دائن        ف وز لل ه يج ى ان اري، عل ذ الاختي ري، ولا للتنفي ن   أن الجب ذ م راءات  يتخ ا الاج  م

  .يحافظ به على حقه

  

سبب        : 207المادة   رد ل تحال ال إذا اس ذه ف ا أخ  يزول الالتزام إذا تحقق الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد م

 .هو مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر

  .تي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الالادارة أعمال أنغير 

  

دين أو                  : 208لمادة  ا ن ارادة المتعاق ين م زام، الا إذا تب ه الالت شأ في ذي ن وم ال  إذا تحقق الشرط يرجع أثره إلى الي

 . وجود الالتزام، أو زواله، انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرطأنمن طبيعة العقد 

  .ط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيهنه لا يكون للشرأغير 

  

  

  

  



  35

  لقسم الثانيا

  الأجل

  

 . يكون الالتزام لاجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع: 209المادة 

  . الوقت الذي يقع فيه محقق الوقوع متى آان وقوعه محتما، ولو لم يعرفالأمرويعتبر 

  

زام         : 210المادة   ن الالت ين م ادا               أن إذا تب ي ميع ين القاض سرة، ع درة أو المي د المق ه الا عن وم بوفائ دين لا يق  الم

ل مناسبا لحلول    ى               الأج ريص عل ل الح ة الرج تراط عناي ع اش ستقبلة م ة والم دين الحالي وارد الم ـك م ي ذل ا ف ، مراعي

  . الوفاء بالتزامه

  

 : الأجليسقط حق المدين في  : 211المادة 

  إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون، -

ق أو             - د لاح ي بعق د أعط أمين ق ذا الت ان ه و آ  إذا انقص بفعله إلى حد آبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ول

أمين ي            أنبمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن         اص الت ان انق ا إذا آ أمين، ام ة الت ب بتكمل بب لا     يطال ى س ع إل رج

  يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا آافيا،الأجل فإندخل للمدين فيه 

  . إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات-

  

ه   فإنه إذا آان الالتزام مقترنا بأجل واقف،    : 212لمادة  ا ضي في ل  لا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينق ى  الأج  عل

راءات  يتخذ من    أن،  الأجللدائن، حتى قبل انقضاء     انه يجوز ل   اص           الاج ه خ ه بوج ه، ول ى حقوق ه عل افظ ب ا يح  أن م

 .يطالب بتأمين إذا خشى افلاس المدين، أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول

 . يكون لهذا الزوال أثر رجعيأن الفاسخ زوال الالتزام، دون الأجلويترتب على انقضاء 

  

 الفصل الثاني

 عدد محل الالتزامت
  

  القسم الأول

  الالتزام التخييري
  

ا،         : 213المادة   د منه ة إذا أدى واح  يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تام

  .ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك
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از           إذا آان    )معدلة( : 214المادة   نهم، ج ا بي وا فيم م يتفق دينون ول الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الم

سه               أنللدائن   ي بنف ولى القاض  يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلـك ت

 .تعيين محل الالتزام

لا      ما إذا آان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو ت         أ ي أج ب  نإعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاض  طل

  )1(. انتقل الخيار إلى المدينالأجلالمدين ذلك، فإذا انقضى 

  

زام،       الأشياءإذا آان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ آل من       : 215المادة   ل الالت ا مح تمل عليه ي اش ددة الت  المتع

  .، آان ملزما بدفع آخر شيءالأشياءلـة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه وآان المدين مسؤولا عن هذه الاستحا

  

  القسم الثاني

  الالتزام الاختياري

  

ه                    : 216المادة   دلا من دين إذا أدى ب ة الم رأ ذم ن تب دا، ولك  يكون الالتزام اختياريا إذا لم يشمل محله الا شيئا واح

 .شيئا آخر

ده           الشيءو و وح زام، ه ل الالت ة            الذي يشمله مح رأ ذم ذي تب ديل ال ه، لا الب ين طبيعت ذي يع و ال زام وه ل الالت مح

  .المدين بأدائـه

 الفصل الثالث

 تعدد طرفي الالتزام
  

  القسم الأول

  التضامن
  

  . التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون: 217المادة 

  

 .لتضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذلك إذا آان ا: 218المادة 

ر   ل             أنغي ر قاب دين غي ان ال ضامنين، الا إذا آ دائنين المت د ال ة أح ين ورث دين ب سام ال وز دون انق ضامن لا يج  الت

  .للانقسام

  

ى     يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالب       : 219المادة   ك    أنة المدين بالوفاء عل ي ذل ى ف  يراع

 .ما يلحق رابطة آل دائن من وصف

دائنين،   أنولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء       ن ال  يعارضه بأوجه الدفع الخاصة بغيره م

  .ع الدائنين يعارض الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به، وبالتالي يشترك فيها جميأنولكن يجوز له 
____________  

  
  )406.ص  18ر.ج(المنشور في ستدراك أضيفت الفقرة الثانية بالا) 1(
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دائنين                      : 220المادة   ل ال ه قب رأ ذمت لا تب اء ف ر الوف سبب غي ضامنين ل دائنين المت د ال ل أح  إذا برئت ذمة الدائن قب

 .لا بقدر حصة الدائن التي برئت ذمته من أجله إالآخرين

  .خرينلآ باالاضرار شأنه يقوم بعمل من أن الدائنين المتضامنين لأحدلا يجوز 

  

سب             : 221المادة   نهم ح سم بي دائنين وتق ع ال ا لجمي  آل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين، يصير ملك

 . حصصهم

  .وتكون القسمة بينهم بالتساوي ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

  

  . وفاء أحدهم للدين مبرئ ذمة الباقينفإنإذا آان التضامن بين المدينين  : 222المادة 

  

ى    يجوز للدائن مطالبة المدينين الم     : 223المادة   ق      أنتضامنين مجتمعين أو منفردين عل ا يلح ك م ي ذل ى ف  يراع

 .رابطة آل مدين من وصف

وز     دفع الخاصة  يعارض بأوجه ال أنإذا طالبه أحد الدائنين بالوفاء      ولا يجوز للمدين     ن يج دينين ولك ن الم بغيره م

  . يعارض بأوجه الدفع الخاصة به وبالتي يشترك فيها جميع المدينينأنله 

  

دينين المت                  : 224المادة   د الم دائن وأح ين ال دين ب د ال ى تجدي ب عل دينين إ      يترت اقي الم ة ب ة ذم لا إذا ضامنين تبرئ

  .احتفظ الدائن بحقه قبلهم

  

در                    لا يجوز  : 225المادة   ر الا بق ضامن آخ دين مت دائن وم ين ال ع ب ي تق ة الت سك بالمقاص  للمدين المتضامن التم

  .حصة هذا المدين

  

 الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي فإن إذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن وأحد مدينيه المتضامنين،    : 226المادة  

  .المدينين الا بقدر حصة المدين

  

 .ائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا إذا صرح الدائن بذلك إذا ابرأ الد: 227المادة 

صم                      فإن د خ دين بع ن ال ى م ا يبق ضامنين الا بم  لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقي المدينين المت

لحالة يكون لهم الحق في  يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه ا أنحصة المدين الذي ابرأه الا      

  .الرجوع على المدين الذي أبرئت ذمته بحصته في الدين
  

دين         : 228المادة   ل ال اقين بك  إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الب

  .ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك
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ع     : 229المادة   وال  في جمي ا      الأح صل فيه ي يح اقي            الت ا ب ع فيه ضامن يرج ن الت دين، أو م ن ال واء م راء س  الاب

ادة          ا للم نهم وفق ر   235المدينين على المدين المبرأ بنصيبه في حصة المعسر م رأ     أنغي دين المب ى الم دائن إذا اخل  ال

  .من آل مسؤولية الدين يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر
  

دينين الا          إذا انقضى الدين بالتقادم ب     : 230المادة   النسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي الم

 .بقدر حصة هذا المدين

ل   أنإذا انقطعت مدة التقادم، أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن    ذلك قب  يتمسك ب

  .باقي المدينين
  

 . في تنفيذ الالتزام الا عن فعله لا يكون المدين المتضامن مسؤولا: 231المادة 

ذر           ا إذا أع دينين، ام اقي الم ى ب سبة إل إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالن

  .أحد المدينين المتضامنين الدائن فيستفيد باقي المدينين من هذا الاعذار
  

 .امنين بالدين في حق الباقين لا يسري اقرار أحد المدينين المتض: 232المادة 

ذا               ر وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة إليه، أو إذا وجه هذه اليمين إلى الدائن وأداها ه  الأخي

 .فلا يضار بذلك باقي المدينين

  .لباقونوإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين وحلفها المدين فيستفيد منها ا
  

 .الآخرين إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا تكون لهذا الحكم سلطة على : 233المادة 

ه ا             أ ستفيد من دهم في صالح أح م ل دين             لآما إذا صدر حك اص بالم ل خ ى فع ا عل م مبني ذا الحك ان ه رون، الا إذا آ خ

  .المعني
  

ل ال          : 234المادة   ضامنين آ ي             إذا وفي أحد المدينين المت صته ف در ح اقين الا بق ن الب ى أي م ع عل لا يرج دين، ف

 .الدين، ولو آان بدعوى الحلول على الدائن

  .ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكن هناك اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
  

دينين         : 235المادة   ائر الم دين وس ي ال ن وف رين   إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل هذا الاعسار م  الموس

  .آل بقدر حصته

  القسم الثاني

  عدم قابلية التجزئة
  

  : لا يقبل الالتزام الانقسام: 236المادة 

  إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته،-

  . تنفيذ الالتزام لا ينقسم، أو إذا انصرفت نيتهم إلى ذلكأن إذا تبين من غرض الطرفين -
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 .ن بوفاء الدين آاملا إذا آان الالتزام لا يقبل الانقسام يلزم آل مدين متضام: 237المادة 

  .ويرجع المدين الذي وفي الدين على باقي المدينين آل بقدر حصته الا إذا تبين من الظروف غير ذلك

  

ؤلاء                   : 238المادة   ن ه د م ل واح از لك سام ج ل للانق ر القاب زام غي ي الالت  أن إذا تعدد الدائنون، أو ورثة الدائن ف

داع                    يطالب ين، أو باي م مجتمع ه له ا ب دين ملزم ان الم اء آ شيء  باداء الالتزام آاملا، فإذا اعترض أحدهم على الوف  ال

 .محل الالتزام

 .ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام آل بقدر حصته
  

 الباب الرابع

  انتقال الالتزام
  

 الفصل الأول

  حوالة الحق
  

دين، أو             نأ يجوز للدائن    : 239المادة   اق المتعاق انون، أو اتف  يحول حقه إلى شخص آخر الا إذا منع ذلك نص الق

  .طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين

  . لا تجوز حوالة الحق الا إذا آان الحق قابلا للحجز: 240المادة 

  

ادة  ر الا إذا رض   : 241الم ل الغي دين، أو قب ل الم ة قب تج بالحوال ر    لا يح د غي ا بعق ر به دين، أو أخب ا الم ي به

  . قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير الا إذا آان هذا القبول ثابت التاريخأنقضائي، غير 

  

ل  أنيجوز للدائن المحال له قبل إعلان الحوالة أو قبولها      : 242المادة   راءات  يتخذ آ ا    الاج افظ به ة ليح  التحفظي

  .على الحق المنتقل إليه

  

ن                : 243ادة  لما ل م ا ح شمل م ا ت ازة، آم ن الحي  تشمل حوالة الحق ضماناته آالكفالة، والامتياز والرهون، وره

  .أقساط

  

ن           : 244المادة   م يك ا ل ة، م ت الحوال ه وق ال ب ق المح ود الح ل الا وج  إذا آانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحي

 .هناك اتفاق يقضي بغير ذلك

  . فلا يكون المحيل ضامنا لوجود الحقما إذا آانت الحوالة بغير عوضأ

  

 . لا يضمن المحيل يسار المدين الا إذا وجد اتفاق خاص بهذا الضمان: 245المادة 

ر                   ى غي ق عل م يتف ا ل وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الآلي يسار المدين وقت الحوالة م

  .ذلك
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ادتين     إذا رجع المحال له بالضمان على    : 246المادة   ا للم ل طبق ا      245و 244 المحي رد م ل الا ب زم المحي لا يل  ف

  .قبضه بالاضافة إلى المصاريف ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  

  . يسأل المحيل عن أفعاله الشخصية ولو آانت الحوالة مجانية أو بغير ضمان: 247المادة 

  

ا         يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض          : 248لمادة  ا ه آم ي حق ة ف بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوال

  . يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةأنيجوز له 

  

ا               : 249المادة   ل غيره صبح قب ي ت ة الت ضلت الحوال  في حالة وقوع خلاف بين عدة حوالات تخص حقا واحدا ف

  .نافذة في حق الغير

  

اجز     إذا حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نف : 250المادة   ى الح سبة إل اذ الحوالة في حق الغير آانت الحوالة بالن

 .بمثابة حجز آخر

د        ر،       أنوفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بع ق الغي ي ح ذة ف ة ناف بحت الحوال إن  أص اجز     ف ين الح سم ب دين يق  ال

ى                 اء، عل سمة غرم أخر ق اجز المت ه والح ال ل غ       أنالمتقدم والمح أخر المبل اجز المت صة الح ن ح ذ م ضروري   يؤخ  ال

 .لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له

  

 الفصل الثاني

 حوالة الدين
  

  . تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين: 251المادة 

  

 . لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا إذا أقرها: 252المادة 

ضى       باعلان ا  الأصليوإذا قام المحال عليه أو المدين        م انق ة ث لحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر الحوال

  . دون صدور الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالةالأجل

  

دين                      : 253المادة   ل الم ا قب ه ملزم ال علي ان المح ضا، آ رارا أو رف ة اق ن الحوال ه م دد موقف م يح دائن ل  ما دام ال

ض              بالوفاء للدائن في الوقت المناسب     الأصلي و رف م ول ذا الحك سري ه ك، وي ر ذل ضي بغي اق يق اك اتف ن هن  ما لم يك

  .الدائن الحوالة

ال         أن الأصلينه لا يجوز للمدين     أغير   ل المح ه قب زم ب  يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم هو بما الت

  . عليه بمقتضى عقد الحوالة
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 . يحال الدين بكامل ضماناته: 254المادة 
  .ه لا يبقى للكفيل، عينيا آان أو شخصيا، التزام تجاه الدائن الا إذا رضي بالحوالةغير ان

  
  

  . يسار المحال عليه وقت اقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلكالأصلي يضمن المدين : 255المادة 
  
  

ه       أن الأصلي يتمسك المحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي آان للمدين           : 256المادة   وز ل ا يج ا، آم سك به  أن يتم
  .يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

  
  

 يحل محل المدين الأخير هذا أن يتقرر فيه أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على        : 257المادة  
  . 256 و254 في التزامه، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادتين الأصلي

  
  

 الباب الخامس
 نقضاء الالتزاما

  

 الفصل الأول
  الوفاء

  

  القسم الأول
  طرفا الوفاء

  
  

ا               : 258 المادة اة م ع مراع ك م اء وذل ي الوف صلحة ف  يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص له م
  .170 جاء في المادة

م  آما يصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو آان ذلك دو           ن علم المدين أو رغ
  .إرادته غير انه يجوز للدائن رفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض

  
  

 . إذا قام الغير بوفاء الدين، آان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع: 259المادة 
ت   نه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته، منع       أغير    أنرجوع الموفي بما وفاه عنه آلا أو بعضا إذا أثب

  .له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء
  
  

صرف                 أن يشترط لصحة الوفاء     : 260المادة   ة للت ون ذا أهلي ه، وان يك ي ب ذي وف شيء ال ا لل وفي مالك  يكون الم
  .فيه

  
  

 : الآتية الأحوال الذي استوفي حقه في  إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن: 261المادة 
   إذا آان الموفي ملزما بالدين مع المدين، أو ملزما بوفائه عنه،-
 إذا آان الموفي دائنا ووفي دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين، -
 لعقـار لضمان حقوقهم،إذا آان الموفي اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائـنين، خصص ا -
  . إذا آان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول-
  

دين   أن يتفق الدائن الذي استوفي حقه من غير المدين مع هذا الغير على           : 262المادة   ل الم  يحل محله ولو لم يقب
  . يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاءأنذلك، ولا يصح 
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 يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه، أنرض مالا وفي به الدين    يجوز أيضا للمدين إذا اقت     : 263المادة  

 الوفاء آان أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن يذآر في عقد القرض أن، على الأخيرولو دون رضا هذا 

  .من هذا المال الذي اقرضه الدائن الجديد

 

ع،       من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا آان له         : 264المادة   ن تواب ه م ا يلحق صائص وم  حقه بما لهذا الحق من خ

  .وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن

  

ي                 : 265المادة   ون ف اء، ويك ذا الوف دائن به ضار ال لا ي ه، ف ه في ل محل ه وح ن حق زءا م دائن ج ر ال ي الغي  إذا وف

 . ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلكاستيفاء

ا                 در م ل بق فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول آ

  .هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء

  

دين          : 266المادة   ل ال ون آ ار المره ائز للعق ر الح ي الغي ذا          إذا وف ضى ه ه بمقت ون ل لا يك دائنين ف ل ال ل مح وح

  .الحلول الرجوع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة العقار المحوز

  

ادرة              : 267المادة   صة ص دين مخال دم للم ن يق دين م  يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء ال

  . الوفاء يكون للدائن شخصياأنالا إذا آان متفقا على من الدائن، 

  

ادت                      : 268المادة   اء، أو ع ذا الوف دائن ه ر ال دين الا إذا أق ة الم رئ ذم ه لا يب  الوفاء لشخص غير الدائن، أو نائب

  .عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية للشخص آان الدين في حيازته

  

ال        إذ : 269المادة   ا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالاعم

ذا            ه ه التي لا يتم الوفاء الا بها، أو أعلن انه لن يقبل الوفاء، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين علي

  .الرفض باعلان رسمي

  

داع        الشيءمل تبعة هلاك     يتح فإنه إذا تم اعذار الدائن      : 270المادة   ي اي ق ف دين الح صبح للم ه وي شيء ، أو تلف  ال

  .على نفقة الدائن، والمطالبة بتعويض، ما أصابه من ضرر

  

 يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، أن إذا آان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين : 271المادة 

  . يطلب وضعه تحت الحراسةأناء حيث وجد جاز للمدين  عقارا أو ما هو معد للبقالشيءفإذا آان هذا 

  



  43

ياء  يبيع بالمزاد العلني   أن يجوز للمدين بعد استئذان القضاء       : 272المادة   ي      الأش ف، أو الت ا التل سرع إليه ي ي  الت

 .تكلف نفقات باهظة في ايداعها أو حراستها وايداع ثمن البيع بالخزينة العمومية

داول      فإذا آان للاشياء سعر معروف      في السوق فلا تباع بالمزاد العلني الا إذا تعذر بيعها بالتراضي وبالسعر المت

  .عرفا

  

 : مماثل أو بكل إجراء الإيداع يجوز القيام ب: 273المادة 

  إذا آان المدين يجهل شخصية أو موطن الدائن،-

 ء،، أو ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاالأهليةأو آان الدائن عديم  -

 أو آان الدين محل نزاع بين عدة أشخاص، -

  .أو آانت هناك أسباب أخرى جدية تبرر هذا الاجراء -

  

انون           : 274المادة   ام ق راءات  يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه ايداع وفقا لاحك  الاج

  . المقضى بهالشيء بحكم له قوة المدنية، أو تلاه أي إجراء مماثل يشترط قبول الدائن أو صحته

  

ي                     : 275المادة   وع ف ه الرج از ل ل ج اجراء مماث داع أو ب رض باي ذا الع ع ه دائن وأتب ى ال دين عل رض الم  إذا ع

عرضه ما دام الدائن لم يقبله أو لم يصدر حكم نهائي بصحته، وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الشرآاء في الدين ولا ذمة     

 .الضامنين

م         ولكن إذا رجع    المدين في عرضه بعد قبوله من الدائن أو بعد صحته بعد الحكم، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، ل

  . يتمسك بما يكفل حظه من تأمينات وتبرأ ذمة الشرآاء في الدين، وذمة الضامنينأنيكن لهذا الدائن 

  

   الثانيمالقس

  محل الوفاء

  

ان        المستحق أصلا هو الذي يكون به       الشيء : 276المادة   و آ ره ول ىء غي ول ش ى قب الوفاء، فلا يجبر الدائن عل

  . مساويا له في القيمة أو آانت له قيمة أعلىالشيءهذا 

  

 . لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئى لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك: 277المادة 

تيفاء ال            دائن اس ل ال ه وقب زء من ي ج ذا         فإذا آان الدين متنازعا ف اء به ض الوف دين رف يس للم ه فل رف ب زء المعت ج

  .الجزء

  

 وآان ما أداه لا يفي بالدين مع  الأصلي إذا آان المدين ملزما بالوفاء بالمصاريف زيادة على الدائن           : 278المادة  

  .هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصاريف ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك
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ذه            إذا   : 279لمادة  ا ي به ا أداه لا يف ان م د وآ نس واح ن ج د وم تعددت الديون في ذمة المدين، وآانت لدائن واح
ول                       دي يح انوني، أو تعاق انع ق د م م يوج ا ل ه م اء ب د الوف ذي يري الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء تعيين الدين ال

  .دون هذا التعيين
  
  

ه،   279 في المادة  إذا لم يعين الدين على الوجه المبين      : 280المادة   ل أجل ، آان الخصم من حساب الدين الذي ح
  .أو من الدين الاشد آلفة، وذلك إذا حل أجل ديون متعددة

  
  

ر   أن يجب  : 281المادة   ضي بغي  يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يق
 .ذلك

صادية       نه يجوز للقضاء نظرا لمرآز المدين،     أغير   ة الاقت الا     أن ومراعاة للحال وا آج روف دون    يمنح ة للظ ملائم
 . على حالهاالأمور تتجاوز هذه مدة سنة وان يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع أن

 . المستعجلةالأموروفي حالة الاستعجال يكون منح الاجال من اختصاص قاضي 
ى   إ المدنية، بصحة الاجراءاتون  الاجال المنصوص عليها في قانفإنوفي حالة ايقاف التنفيذ    ذ تبق جراءات التنفي

  . الذي منحه القاضيالأجلموقوفة إلى انقضاء 
  
  

 إذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي آان موجودا فيه وقت نشوء      : 282المادة  
 .الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

ان               الأخرىمات  ما في الالتزا  أ ي المك اء، أو ف ت الوف دين وق وطن الم ه م د في ذي يوج ان ال ي المك اء ف  فيكون الوف
  .الذي يوجد فيه مرآز مؤسسته إذا آان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة

  
  

  .تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك : 283المادة 
  
  

ند               يكون لمن    : 284المادة   ى س ير عل ع التأش اه م ا وف صة بم ة مخال ي مطالب ق ف قام بالوفاء بجزء من الدين، الح
 أنالدين بحصول هذا الوفاء وله أيضا الحق في مطالبة رد السند أو إلغائه إذا وفي بكل الدين وإذا ضاع السند آان له 

 . يطلب من الدائن اشهادا على ضياع هذا السند
  .  المستحقالشيءيداع إفرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين فإذا رفض الدائن القيام بما 

  
  

 لفصل الثانيا
  انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

  

  القسم الأول
  الوفاء بمقابل

  
  

      . المستحق قام هذا مقام الوفاءالشيء إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن : 285المادة 
  
  

ادة  سر: 286الم ضمان   ت تحقاق، وب ضمان الاس رفين، وب ة الط ا بأهلي ق منه ا يتعل صوصا م ع وخ ام البي ي أحك
دين          ة ال ي مقابل ه      . العيوب الخفية على الوفاء بمقابل فيما إذا آان ينقل ملكية شىء أعطى ف ث ان ن حي ه م سري علي وي

 .ناتيقضى الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمي
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  القسم الثاني
  التجديد والانابة

  
  

  :  يتجدد الالتزام: 287المادة 
  بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره،الأصليبتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام  -
ذا   أن بتغيير المدين إذا اتفق الدائن والغير على    - ون ه ر  يك دين    الأخي ان الم دينا مك لي الأ م ى  ص ة   أن عل رأ ذم  تب

ل         الأصليالمدين   ي قب دين    أن دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنب و الم ون ه  يك
 الجديد،

  . هو الدائن الجديدالأخير يكون هذا أنبتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على  -
  
  

 .لالتزامان القديم والجديد قد خلا آل منهما من اسباب البطلان لا يتم التجديد الا إذا آان ا: 288المادة 
ازة            أ د اج زام الجدي ما إذا آان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للبطلان فلا يكون التجديد صحيحا الا إذا فقد الالت

  .العقد واحلاله محل الالتزام القديم
  
  

 . صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف لا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه: 289المادة 
ا يح                  و مم ك، ول ل ذل رات لا     وبوجه خاص لا ينتج التجديد من آتابة سند بدين موجود قب ن تغيي زام م ي الالت دث ف

اول الا          نتت ديلات لا تتن ن تع زام م ى الالت دخل عل ا ي ه، ولا مم اء ب ة الوف ه، أو آيفي اء، أو مكان ان الوف اول الا زم
  . يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلكالتأمينات، ما لم

  
  

 .لا يعد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار تجديدا : 290المادة 
اص                   إو أمين خ ولا بت دين مكف ان ال ه إذا آ ى ان إن نما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب، وتم اقراره عل ذا  ف  ه

  .التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك
  
  

 . بتوابعه، وانشاء التزام جديد مكانهالأصليالتجديد انقضاء الالتزام  يترتب على : 291المادة 
زام    ذ الالت ل تنفي ي تكف ات الت ل التأمين ليولا تنتق ن   الأص اق أو م ن الاتف ين م انون أو الا إذا تب ي الق نص ف  الا ب

  . نية المتعاقدين انصرفت إلى غير ذلكأنالظروف 
  
  

زام   فإنقية لكفالة الالتزام القديم      إذا قدم المدين تأمينات حقي     : 292المادة   ى الالت  الاتفاق على نقل هذه التأمينات إل
  : الآتية الأحكامالجديد تراعى فيه 

ي     - دود الت ي الح إذا آان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن وللمدين الاتفاق على انتقال التأمينات للالتزام الجديد، ف
 لا تلحق ضررا بالغير،

ى          إذا آان التجدي   - ة إل ة دون حاج ات العيني د بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد الاتفاق على استبقاء التأمين
 رضا المدين القديم،

 .إذا آان التجديد بتغيير الدائن جاز للاطراف الثلاثة المتعاقدين الاتفاق على استبقاء التأمينات  -
ة ناف              ات العيني ال التأمين ى انتق اق عل ع            ولا يكون الاتف د، م ت واح ي وق د ف ع التجدي م م ر، الا إذا ت ق الغي ي ح ذا ف

  . المتعلقة بالتسجيلالأحكاممراعاة 
  

لاء       : 293المادة   ذلك الكف ي ب  لا تنتقل الكفالة العينية، أو الشخصية، ولا التضامن إلى الالتزام الجديد الا إذا رض
  .والمدينون المتضامنون
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 .مدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين تتم الانابة إذا حصل ال: 294المادة 

  . تكون هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغيرأنولا تقتضي الانابة 

  

ة          : 295المادة   ي الاناب دون ف دا              أن إذا اتفق المتعاق ة تجدي ذه الاناب ت ه دا آان ا جدي ابق التزام التزام س ستبدلوا ب  ي

ضاه     أنويترتب عليها ابراء ذمة المنيب قبل المناب لديه على        . المدينللالتزام بتغيير    ذي ارت د ال زام الجدي  يكون الالت

 . معسرا وقت الانابةالأخيرالمناب صحيحا والا يكون هذا 

زام   فإننه لا يفترض التجديد في الانابة،     أغير   ب الالت  لم يكن هناك اتفاق على التجديد بقى الالتزام القديم إلى جان

  .الجديد

  

عا               : 296المادة   ان خاض اطلا أو آ ب ب اه المني  يكون التزام المناب تجاه المناب لديه صحيحا ولو آان التزامه تج

  .لدفع من الدفوع ما لم يرجع المناب على المنيب، وما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

 

  القسم الثالث

  المقاصة

  

بب                 للمدين حق المقاصة بين ما هو مست       : 297المادة   ف س و اختل ه ول ه تجاه ستحق ل و م ا ه ه وم ه لدائن حق علي

زاع              ن الن ا م ا وخالي ا ثابت ل منه ان آ ودة وآ وع والج دة الن ات متح ودا أو مثلي ا نق ل منهم وع آ ان موض دينين إذا آ ال

 .ومستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء

  .ا الدائنولا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع به

  

ة             : 298المادة    يجوز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحال

تعويض الدائن ما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في          

  .المكان الذي عين لذلك

  

 :  المقاصة مهما اختلفت مصادر الديون فيما عدا الحالات التالية تقع: 299لمادة ا

 إذا آان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وآان مطلوبا رده، -

  إذا آان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا للاستعمال وآان مطلوبا رده،-

  .إذا آان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز -

  

 .تقع المقاصة الا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها لا : 300المادة 

ين                  ون تعي ة ويك الحين للمقاص ه ص صبحان في ذي ي ت ال ذ الوق ا من ويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الاقل منهم

  .جهة الدفع في المقاصة آتعيينها في الوفاء
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سك                 إذا مضت على الدي    : 301المادة   م التم ا رغ ن وقوعه ك م ع ذل لا يمن ة ف سك بالمقاص ن مدة التقادم وقت التم

  .بالتقادم ما دامت المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه تلك المقاصة ممكنة

  

 . لا تقع المقاصة اضرارا بحقوق آسبها الغير: 302المادة 

رارا   أن دائنا لدائنه فلا يجوز له   الأخيرفإذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح هذا            ة اض  يتمسك بالمقاص

  .للحاجز

  

ذا                 : 303المادة   وز له لا يج ظ ف ة دون تحف دين الحوال ر  إذا حول الدائن حقه للغير وقبل الم ل   أن الأخي سك قب  يتم

 .المحال له بالمقاصة التي آان تمسك بها قبل قبوله للحوالة وليس له الا الرجوع بحقه على المحيل

 . يتمسك بالمقاصةأنإذا آان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ما أ

  

  القسم الرابع

  اتحاد الذمة

  

در                  : 304المادة   دين بالق ذا ال ضى ه د، انق ن واح  إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دي

 .الذي اتحدت فيه الذمة

ذ     ى                    وإذا زال السبب ال سبة إل ه بالن ود بملحقات ى الوج دين إل اد ال ي ع ر رجع ه أث ان لزوال ة وآ اد الذم ي أدى لاتح

 . ويعتبر اتحاد الذمة آانه لم يكنالأمرالمعنيين ب

  

 الفصل الثالث

 انقضاء الالتزام دون الوفاء به
  

  القسم الأول

  الابراء
  

صبح       ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا وي        : 305المادة   ن ي دين ولك تم الابراء متى وصل إلى علم الم

  .باطلا إذا رفضه المدين

  

 . الموضوعية التي تسري على آل تبرعالأحكامتسري على الابراء  : 306المادة 

ه           ق علي انون أو اتف ه الق كل فرض وافر ش ه ت شترط لقيام زام ي ى الت ع عل و وق اص ول كل خ ه ش شترط في ولا ي

 .المتعاقدان
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  القسم الثاني
  استحالة الوفاء

  
  

  . الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادتهأن ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين : 307المادة 
  
  

  القسم الثالث
  التقادم المسقط

  
  

ي          )15 ( يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة     : 308المادة   اص ف ص خ ا ن ي ورد فيه الات الت دا الح  سنة فيما ع
  .الآتيةا عدا الاستثناءات القانون وفيم

  
  

ادة  س: 309الم ادم بخم ديون    )5 ( يتق اني، وال أجرة المب دين آ ه الم ر ب و أق دد ول ق دوري متج ل ح نوات آ  س
 .المتأخرة، والمرتبات والاجور، والمعاشات

ال ا    أغير   شاع  نه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب أداؤه على متصرف الم لم
  . سنة)15 (للمستحقين الا بانقضاء خمسة عشرة

  
  

سة،                : 310المادة   لاء التـفلي راء، ووآ ين والخب امين، والمهندس صيادلة، والمح اء، وال وق الاطب  تتقادم بسنتين حق
ا                   أنوالسماسرة، والاساتذة، والمعلمين بشرط      تهم وعم ل مهن ن عم ا أدوه م زاء عم م ج ة له وق واجب ذه الحق ون ه  تك

  .ه من مصاريفتكبدو
  
  

ادة  أربع : 311الم ادم ب وم    ) 4( تتق ادم والرس ريان التق دأ س ة ويب ستحقة للدول وم الم ضرائب، والرس نوات ال س
السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في      

 .ل مرافعةالدعوى أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحص
ريان              )4 (ويتقادم بأربع  دأ س ق ويب ر ح ت بغي ي دفع وم الت ضرائب والرس رد ال ة ب  سنوات أيضا الحق في المطالب

 .التقادم من يوم دفعها
  . السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصةالأحكامولا تخل 

  
  

 : الآتيةواحدة الحقوق ) 1 ( تتقادم بسنة: 312المادة 
ن  حقوق ال - تجار، والصناع عن أشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم ع

 أجر الاقامة، وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عملائهم،
 .خرون مقابل عملهملآبالغ المستحقة للعمال والاجراء ا الم-

سنة،     ادم ل سك بالتق ن يتم ى م ب عل د أنيج ه أدى ال ى ان ين عل ف اليم ن    يحل ا م ه تلقائي ين توج ذه اليم لا وه ين فع
يائهم           ى أوص ون           أنالقاضي إلى ورثة المدين أو إل دين أو يعلم ود ال ون بوج م لا يعلم ى انه رين عل ة قاص ان الورث  آ

  .بحصول الوفاء
  

دائنون  311 و   309 يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذآورة في المادتين          : 313المادة    من الوقت الذي يتم فيه ال

 .تقديم خدماتهم ولو استمروا في أداء خدمات أخرى

  . عشرة سنة)15 (وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمسة
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ادة   وم     : 314الم ر ي ضاء آخ دة بانق ل الم وم الأول وتكم سب الي ساعات، ولا يح ام لا بال ادم بالاي دة التق سب م  تح

  .منها

  

 .لأداءيان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق ا لا يبدأ سر: 315المادة 

وخصوصا لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة   

دي      ى ال سبة إل تحقاق، وبالن ه الاس ت في ذي يثب ت ال ن الوق تحقاق الا م مان الاس ى ض ذي  إل ت ال ن الوق ل الا م ن المؤج

 .الأجلينقضي فيه 

ن                دائن م ه ال تمكن في ذي ي ت ال ن الوق لان  إوإذا آان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم م ع

  .رادتهإ

  

ا               : 316المادة   سري فيم ين  لا يسري التقادم آلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه آما لا ي  ب

 . والنائبالأصيل

ديمي     ) 5(ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس        ق ع ي ح نوات ف ة س يهم    الأهلي وم عل ائبين والمحك  والغ

 .بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني

خاص سنوات في حق  ) 5 (ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس        و      الأش سابقة ول رة ال ي الفق ذآورين ف  الم

  .ان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهمآ

  

الحجز،            : 317المادة   ه أو ب صة بالتنبي  ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مخت

ة               اء مرافع دائن أثن ه ال وم ب ل يق أي عم ع أو ب ي توزي دين أو ف سة الم ي تفلي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه ف

  .ت حقهلاثبا

  

منيا          : 318المادة   رارا ض ر اق منيا ويعتب ريحا أو ض رك  أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا ص  يت

  .المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين

  

ر المتر    : 319المادة   ون       إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاث اع وتك بب الانقط ى س ب عل ت

 .مدته هي مدة التقادم الأول

إقرار          الشيءنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة        أغير   ه ب ع تقادم سنة وانقط ادم ب دين يتق ان ال ه أو إذا آ  المقضي ب

شرة        نة الا  ) 15 (المدين، آانت مدة التقادم الجديد خمسة ع ات دو      أنس ضمنا لالتزام ه مت وم ب دين المحك ون ال ة   يك ري

  .متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم

  

ق                   : 320المادة   قط الح ي وإذا س زام طبيع دين الت ة الم ي ذم ف ف ن يتخل  يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ولك

  .بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات
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ب     تق أن لا يجوز للمحكمة     : 321المادة   ن        أنتضي تلقائيا بالتقادم بل يج دين أو م ب الم ى طل اء عل ك بن ون ذل  يك
 .أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به

  .ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية
  
  

ى     لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت         : 322المادة   اق عل دة     أنالحق فيه، آما لا يجوز الاتف ي م ادم ف تم التق  ي
 .تختلف عن المدة التي عينها القانون

ر      أننما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه        إو ه غي ق في وت الح د ثب  أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بع
 .هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرارا بهم

  
  

 الباب السادس
 إثبات الالتزام

  

 الفصل الأول
  الاثبات بالكتابة

  
  

  .على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه : 323المادة 
  
  

ة علام                )جديدة(:  مكرر   323المادة   ام أو أي اف أو أرق روف أو أوص سل ح ن تسل ة م ات بالكتاب تج الإثب  أو اتين
  )1(. تي تتضمنها، وآذا طرق إرسالهارموز ذات معنى مفهوم، مهما آانت الوسيلة ال

  
  

ادة  رر 323الم دة( : 1 مك ورق،   )جدي ى ال ة عل ات بالكتاب ي آالإثب شكل الإلكترون ي ال ة ف ات بالكتاب ر الإثب يعتب
  )2( .بشرط إمكانية التأآد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

  
  

ا         الع) معدلة( : 324المادة   ة، م ة عام قد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدم
  )3 (. وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصهالشأنتم لديه أو ما تلقاه من ذوي 

  
  

ت                    )جديدة( : 1 مكرر   324المادة   ب، تح مي يج كل رس ى ش ضاعها إل انون باخ أمر الق ي ي ود الت ن العق ادة ع زي
ل            طا ناعية أو آ ة أو ص لات تجاري ة أو مح وق عقاري ار أو حق ئلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عق

ود         ة أو عق ة أو تجاري ار زراعي عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شرآة أو حصص فيها، أو عقود إيج
ث            ع ال ب دف مي، ويج رر      تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رس ذي ح ومي ال ضابط العم دى ال من ل

 .العقد
مي           د رس شرآة بعق ة لل ودع  . آما يجب، تحت طائلة البطلان، اثبات العقود المؤسسة أو المعدل وال وت ة  الأم  الناتج

  )4 (.عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد
____________  

  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )749.ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88عدلت بالقانون رقم ) 3(

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ا ل      الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أ          " ك طبق شأن وذل ن ذوي ال اه م ة   لأو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلق اع القانوني وض

  ". في حدود سلطته واختصاصه
  
  )749.ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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ضابط    توقع العقود الرسمية من قبل الاطراف والشهود عند الا   )جديدة( : 2 مكرر   324لمادة  ا ر ال ضاء، ويؤش قت

 .العمومي على ذلك في آخر العقد

د     ر العق ي آخ ومي ف ضابط العم ين ال ع يب ستطيع التوقي رف أو لا ي ن لا يع شهود م راف أو ال ين الاط ان ب وإذا آ

 . ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهرالشأنتصريحاتهم في هذا 

ى         وفضلا عن ذلك، إذا آان الضابط العمومي يجهل الاس         شهد عل راف، ي ة الاط ة المدني م والحالة والسكن والاهلي

  ) 1 (.ذلك شاهدان بالغان تحت مسئوليتهما

  

ادة  رر 324الم ة : (3 مك ود     )معدل بطلان، العق ة ال ت طائل ومي، تح ضابط العم ى ال ةيتلق ضور الاحتفائي ، بح

  )2(.شاهدين

  

ود            )جديدة( : 4 مكرر   324المادة   ي العق ومي ف ضابط العم ين ال ة          يب ة، طبيع ة عقاري ن ملكي ة ع ة أو المعلن الناقل

  )3(.وحالات ومضمون، وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية

  

ره           )جديدة( : 5 مكرر   324المادة   ل     . يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزوي ي آام ذا ف ر ناف ويعتب

  )4(.طنيالتراب الو

  

ادة  رر 324الم دة( : 6 مك دة       )جدي راف المتعاق ين الاط رم ب اق المب وى الاتف ة لمحت مي حج د الرس ر العق يعتب

 .الشأنوورثتهم وذوي 

ع          الأصلنه في حالة شكوى بسبب تزوير في        أغير   د رف ام، وعن ه الاته اج بتوجي ل الاحتج د مح ، يوقف تنفيذ العق

  )5 (.حسب الظروف، ايقاف تنفيذ العقد مؤقتادعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاآم، 

  

ى                 )جديدة( : 7 مكرر   324المادة   ات عل ه الا ببيان ر في م يعب و ل ى ول راف حت  يعتبر العقد الرسمي حجة بين الاط

 . يكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراءأنسبيل الاشارة، شريطة 

  )6(.آبداية للثبوتولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالاجراء سوى 
____________  

  
  )749. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : وحررت آما يلي )749. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم 
  .لعمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الرسمية، بحضور شاهدينيتلقى الضابط ا

  
  )749. ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )749. ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  
  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 5(
  
  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 6(
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إن  إذا آان أصل الورقة الرسمية موجودا،    : 325لمادة  ا ون       ف ة تك ت أو فوتوغرافي ة آان مية خطي ورتها الرس  ص

 .للأصلحجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة 

ة  صورة مطابق ر ال لوتعتب د الللأص ك أح ي ذل ازع ف م ين ا ل رفين،  م إنط ع ف ة تراج ذه الحال ي ه ازع فف ع تن  وق

  .الأصلالصورة على 

  

 :  إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية آانت الصورة حجة على الوجه الآتي: 326المادة 

سمح     الأصليكون للصور الرسمية الاصلية تنفيذية آانت أو غير تنفيذية حجية    ارجي لا ي ا الخ ان مظهره  متى آ

 .صلللأبالشك في مطابقتها 

رفين        ن الط ل م ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لك

 . يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي أخذت منهاأن

ا       أ تئناس تبع رد الاس ه الا لمج د ب لا يعت ى ف سخ الاول ن الن أخوذة م صورة الم مية لل ور رس ن ص ذ م ا يؤخ ا م م

  .للظروف

  

ب      )جديدة( : 1 مكرر   326المادة   ة ويج ات بالكتاب يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية الا آبداية للاثب

 : لذلك

ا، أو                أن - 1 د خلاله ر العق م تحري ه ت دو ان ي يب سنة الت ق لل ت  أن يثبت انه تم فقد جميع أصول الموث دان  أن يثب  فق

 .أصل هذا العقد قد آان نتيجة حادث خاص

 . العقد قد حرر في نفس التاريخأن يكون فهرس قانوني لدى الموثق، يبين فيه أن - 2

د        ى العق  أنوعندما يقبل الاثبات بالبينة باقتران هاتين الحالتين يصبح من الضروري الاستماع لمن آان شاهدا عل

  )1 (.آان على قيد الحياة

  

سب      )جديدة( : 2 مكرر   326المادة   مي ب ر رس د غي دام       يعتبر العق ومي أو انع ضابط العم ة ال اءة أو أهلي دم آف ب ع

  )2(.الشكل، آمحرر عرفي إذا آان موقعا من قبل الاطراف

  

ن  )معدلة ( :327لمادة  ا ه أو   يعتبر العقد العرفي صادرا مم ه  آتب بعه     وقع صمة إص ه ب ع علي ر     أو وض م ينك ا ل م

ه  صراحة ما هو منسوب إليه     نهم ا   ، أما ورثته أو خلف ب م لا يطل ي  نك لإف ون     أنار ويكف أنهم لا يعلم ا ب وا يمين  أن يحلف

  .هو لمن تلقوا منه هذا الحق أو البصمة الإمضاءأو  الخط 

  )3(. أعلاه1 مكرر323ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذآورة في المادة 
____________  

  

  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  

  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ا هو من     ن خط و   يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة م ه م ي         أ. مضاء إسوب إلي ار، ويكف نهم الانك ب م لا يطل ه ف ه أو خلف ا ورثت  أنم

  . الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحقأننهم لا يعلمون أيحلفوا يمينا ب
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اريخ       أن لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ   : 328المادة   ون ت ت، ويك اريخ ثاب ه ت ون ل  يك

  :ابتا ابتداء العقد ث

 من يوم تسجيله،  -

 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،  -

 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،  -

 . من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وامضاء-

  . فيما يتعلق بالمخالصةالأحكامنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه أغير 

  

 . تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات: 329دة الما

ر                          لها، وتعتب ن مرس ه م ا علي صدير موقع ب الت ي مكت ودع ف لها الم ان أص ضا إذا آ وتكون للبرقيات هذه القيمة أي

 .البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

  .ا الا لمجرد الاستئناسوإذا تلف أصل البرقية فلا تعتبر نسخته

  

ار            : 330المادة   ر التج ى غي ة عل ون حج ار لا تك ر  .  دفاتر التج ق       أنغي ات تتعل ضمن بيان دما تت دفاتر عن ذه ال  ه

 .بتوريدات قام بها التجار، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما يكون اثباته بالبينة

تخلاص        . لتجاروتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء ا       د اس ولكن إذا آانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يري

  . يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواهأندليل لنفسه 

  

 : وراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتينلأ لا تكون الدفاتر وا: 331المادة 

  دينا،نه استوفيأ إذا ذآر فيها صراحة -

  .ثبتت حقا لمصلحتهأ تقوم مقام السند لمن أنوراق لأنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر واأ إذا ذآر فيها صراحة -

  

ى            : 332المادة   دائن إل ى ال ة عل دين حج ة الم م     أن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذم و ل س ول ت العك  يثب

 .قط من حيازتهيكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج 

رى، أو          لية أخ وآذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أص

  .في مخالصة وآانت النسخة أو المخالصة في يد المدين
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  الفصل الثاني

  ) 1(بالشهود الاثبات 
  
  

ادة   ة ( : 333الم ة إذا    ) معدل واد التجاري ر الم ي غي ى      ف ه عل د قيمت انوني تزي صرف الق ان الت ار 100.000آ  دين
ضائه      جوزيجزائري أو آان غير محدد القيمة فلا         وده أو انق ي وج شهود ف ر        الإثبات بال ضي بغي ص يق د ن م يوج ا ل م

 .ذلك
صرف             دور الت ت ص ه وق انوني   ويقدر الالتزام باعتبار قيمت وز ا الق ات بال  لإويج ادة ا  شهود ثب ت زي زام  لإإذا آان لت

 .الأصللا من ضم الملحقات إلى إ دينار جزائري لم تأت 100.000 على
از ا             ات بال   لإوإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة ج د     شهودثب ب لا تزي ل طل ي آ  ف

شؤها                100.000قيمته على    ان من و آ ة، ول ذه القيم ى ه  دينار جزائري ولو آانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عل
ى                  أقات بين الخصوم    علا ه عل د قيمت اء لا تزي ل وف ي آ م ف ذلك الحك دة، وآ نفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واح

  )2 (. دينار جزائري100.000
  
  

  :  دينار جزائري100.000ولو لم تزد القيمة على شهود ثبات باللإلا يجوز ا) معدلة( : 334المادة 
 ،ون عقد رسمي فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضم -
 لا بالكتابة،إثباته إ إذا آان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز -
ه     100.000 إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على  - ن طلب دل ع م ع ى  دينار جزائري ث ا لا  إل  م

  )3 (.يزيد على هذه القيمة
  
  

 .ثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابةإ آان يجب  فيماشهودثبات باللإيجوز ا )معدلة(  :335المادة 
دأ       أننها  أ آتابة تصدر من الخصم ويكون من ش       وآل ر مب  تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتب

  )4(.ثبوت بالكتابة
  
  
  
  
  

____________  
  

  )25.ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05م عدل عنوان الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني بالقانون رق) 1(
  

  .الاثبات بالبينة : الفصل الثاني: آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حرر في ظل الأمر
  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ات وجوده أو    1.000في غير المواد التجارية إذا آان التصرف القانوني تزيد قيمته على            ي إثب  دينار جزائري أو آان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة ف

 .انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
ات          ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بالبينة   ن ضم الملحق أت الا م م ت ري ل ار جزائ ف دين ى أل إذا آانت زيادة الالتزام عل

 .إلى الأصل
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالبينة في آل طلب لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري ولو آانت هذه       

ل   أ، ولو آان منشؤها علاقات بين الخصوم    الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة       ي آ نفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وآذلك الحكم ف
  .وفاء لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري

  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : ما يلي آ 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 : لا يجوز الاثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على ألف دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي

  إذا آان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة،-
  .نار جزائري ثم عدل عن طلبه الا ما لا يزيد على هذه القيمة إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف دي-
  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 . بالكتابةيجوز الاثبات بالبينة فيما آان يجب اثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت

  .وآل آتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة
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 : ثباته بالكتابةإفيما آان يجب شهود أيضا ثبات باللإيجوز ا) معدلة(  :336المادة 

 ابي،إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل آت  -

  )1(.رادتهإإذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن   -

  

 لفصل الثالثا

  القرائن
  

ه                     : 337المادة   ى ان ات، عل رف الاثب ن ط رى م ة أخ ة طريق ن أي صلحته ع  القرينة القانونية تغني من تقررت لم

  .يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
  

وة    الأحكام : 338 المادة ازت ق شيء  التي ح وز           ال وق، ولا يج ن الحق ه م صلت في ا ف ة بم ون حج ه تك ضي ب  المق

سهم، دون     هذه الحجية الا في نالأحكامقبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك       صوم انف ين الخ زاع قام ب

 . تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسببأن

  . تأخذ بهذه القرينة تلقائياأنحكمة ولا يجوز للم
  

ا     : 339المادة   صله فيه  لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وآان ف

  .ضروريا
  

ي                : 340المادة   رائن الا ف ذه الق ات به وز الاثب انون ولا يج ا الق  يترك لتقدير القاضي استنباط آل قرينة لم يقرره

  . التي يجيز فيها القانون الاثبات بالبينةحوالالأ

  

 الفصل الرابع

  الاقرار
  

ادة  صم : 341الم راف الخ و اعت رار ه ي  أ الاق سير ف اء ال ك أثن ه ذل ا علي دعى به ة م ة قانوني ضاء بواقع ام الق م

  .الدعوى المتعلقة بها الواقعة
  

 . الاقرار حجة قاطعة على المقر: 342المادة 

رار   زأ الاق ود  ولا يتج ا وج ستلزم حتم ا لا ي ة منه ود واقع ان وج ددة وآ ائع متع ى وق ام عل احبه الا إذا ق ى ص عل

  .الأخرىالوقائع 
____________  

  

  )25. ص44ج ر .(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .لبينة فيما آان يجب اثباته بالكتابةيجوز الاثبات با

  إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل آتابي،-
  .رادتهإ إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن -
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 الفصل الخامس

  اليمين
  

ه يج   الآخر يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم       أن يجوز لكل من الخصمين      : 343المادة   ع    على ان ي من وز للقاض

 .توجيه هذه اليمين إذا آان الخصم متعسفا في ذلك

 يردها على خصمه غير انه لا يجوز ردها إذا قامت اليمين على واقعة لا يشترك فيها أنولمن وجهت إليه اليمين   

  .الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين
  

  .عة مخالفة للنظام العاملا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واق : 344المادة 

ين                   أنويجب   ه اليم ت إلي شخص وجه ة ب ين متعلق إن  تكون الواقعة التي تقوم عليها اليم ه     ف صية ل ر شخ ت غي  آان

 .قامت اليمين على مجرد علمه بها

  . توجه اليمين الحاسمة في أية حالة آانت عليها الدعوىأنويجوز 
  

  . يرجع في ذلك متى قبل خصمه حلف تلك اليميننأ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها : 345المادة 
  

ه             : 346المادة    لا يجوز للخصم اثبات آذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على ان

ون   إخلال يطالب بالتعويض دون أن للخصم الذي أصابه ضرر منها       فإنإذا اثبت آذب اليمين بحكم جنائي        د يك  بما ق

  . الطعن على الحكم الذي صدر ضدهله من حق في
  

ل                         : 347المادة   ين فنك ه اليم ن ردت علي ل م صمه وآ ى خ ا عل ا دون رده ل عنه ين فنك ه اليم  آل من وجهت إلي

  .عنها، خسر دعواه
  

دعوى          أن للقاضي   : 348المادة   وع ال ي موض ه ف ك حكم  يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على ذل

 .أو في ما يحكم به

  .ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل آامل، والا تكون الدعوى خالية من أي دليل
  

  . يردها على خصمهأنلا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة  : 349المادة 
  

د   يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعىأنلا يجوز للقاضي     : 350المادة    به الا إذا استحال تحدي

 .هذه القيمة بطريقة أخرى

  .ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعي بيمينه
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  الباب السابع

  العقود المتعلقة بالملكية
  

  الفصل الأول

  عقد البيع
  

  القسم الأول

  أحكام عامة
  

   أرآان البيع-1
  

  . ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقديأنزم بمقتضاه البائع  البيع عقد يلت: 351المادة 
  

ادة   ب  : 352الم ان              أن يج ى بي د عل تمل العق ا إذا اش م آافي ر العل ا ويعتب ا آافي المبيع علم ا ب شتري عالم ون الم  يك

  .وصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليهأالمبيع و

ه    إبطال في طلب الأخيرلمشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا  اأنوإذا ذآر في عقد البيع    م ب دم العل  البيع بدعوى ع

  .الا إذا أثبت غش البائع
  

ادة  ب  : 353الم ة يج ع بالعين د البي د    أن إذا انعق د أح ي ي ت ف ة أو هلك ت العين ا وإذا تلف ا له ع مطابق ون المبي  يك

  . مطابق أو غير مطابق للعينةالشيء أن يثبت أنيا، المتعاقدين ولو دون خطإ آان على المتعاقد بائعا أو مشتر
  

ه    أن يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق : 354المادة   ب علي ه يج ن  أن يقبل المبيع آيفما شاء غير ان  يعل

  . المحدد بعقد الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع الا من يوم هذا الاعلانالأجلبقبوله في 
  

ائع     أنبيع على شرط التجربة يجوز للمشتري   في ال  : 355المادة   ى الب ضه وعل ع أو يرف ن   أن يقبل المبي ه م  يمكن

إن  يعلن الرفض في المدة المتفق عليها       أنالتجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه         ى      ف اق عل اك اتف ن هن م يك  ل

كوته    المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع  ر س ع اعتب  تمكنه من تجربة المبي

  .قبولا

روف       اق أو الظ ن الاتف ق   أنيعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول الا إذا تبين م ع معل  البي

  .على شرط فاسخ
  

  . يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعدأن يجوز : 356المادة 

سليم                  أنالاتفاق على   وإذا وقع    ه ت ع في ذي يق سوق ال عر ال ى س وع إل شك الرج  الثمن هو سعر السوق وجب عند ال

ان            ي المك سوق ف عر ال المبيع للمشتري في الزمان، والمكان، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى س

  . تكون أسعاره هي الساريةأنالذي يقضي العرف 
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ن     إذا لم يحد  : 357المادة   ين م ى تب د   أند المتعاقدان ثمن البيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع مت دين ق  المتعاق

  .نويا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما
  

ى أ        ) 5/1( إذا بيع عقار بغبن يزيد عن       : 358المادة   ثمن إل ة ال ب تكمل ي طل ق ف ائع الح س فللب ة الخم  )5/4 (ربع

  .أخماس ثمن المثل

  . يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيعأن )5/1 (ويجب لتقدير ما إذا آان الغبن يزيد عن الخمس
  

  . تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع: 359المادة 

  .لعجز فمن يوم انقطاع سبب االأهليةوبالنسبة لعديمي 

  .ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير الحسن النية إذا آسب حقا عينيا على العقار المبيع
  

  .لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون : 360المادة 
  

   التزامات البائع-2
  

ن    المشت يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى أن يلتزم البائع   : 361المادة   ل م ل عم أنه ري وان يمتنع عن آ  ش

  . يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلاأن

  

  . المعينالشيء تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية : 362المادة 

  . المبيعالشيءويعتبر البيع جزافا ولو آان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر 

  

 يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على دفع   أن يشترط   أن إذا آان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع         : 363المادة  

  . المبيعالشيءالثمن آله ولو تم تسليم 

ى      أنفإذا آان الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين         ا عل ي            أن يتفق ويض ف بيل التع ى س ه عل زءا من ائع ج ستبقي الب  ي

سخ ا     ع ف ساط      حالة ما إذا وق ع الاق تيفاء جمي دم اس سبب ع ع ب روف       . لبي ا للظ ي تبع وز للقاض ك يج ع ذل ض  أنوم  يخف

  .184التعويض المتفق عليه وفـقا للفـقرة الثانية من المادة 

  . المبيع من يوم البيعالشيءوإذا وفي المشتري جميع الاقساط يعتبر انه تملك 

  .الإيجارتعاقدان للبيع صفة تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى الم

  

  . المبيع للمشتري في الحالة التي آان عليها وقت البيعالشيء يلتزم البائع بتسليم : 364المادة 

  

رف             : 365المادة   ه الع ضي ب ا يق سب م  إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع آان البائع مسؤولا عما نقص منه بح

ان  أنعقد لنقص في البيع الا إذا اثبت  يطلب فسخ ال  أنغير انه لا يجوز للمشتري        النقص يبلغ من الاهمية درجة لو آ

  .يعلمها المشتري لما أتم البيع
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ى          الشيء قدر أنوبالعكس إذا تبين   ب عل دة وج سب الوح درا بح ثمن مق ان ال د، وآ ر بالعق  المبيع يزيد على ما ذآ

ه       يدفع ثمنا زائدا اأنالمشتري إذا آان المبيع غير قابل للتقسيم   وز ل ة يج ذه الحال ي ه  أنلا إذا آانت الزيادة فاحشة فف

  .   يطلب فسخ العقد آل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه

  

ادة            : 366المادة   ص أو زي إن  إذا وجد في قدر المبيع نق د          ف سخ العق ثمن، أو ف اص ال ب انق ي طل شتري ف ق الم  ح

  . من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياوحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة

  

ائق            : 367لمادة  ا ه دون ع اع ب ه والانتف  يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازت

ع               ق م ذي يتف و ال ى النح ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بانه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم عل

  .لمبيع االشيءطبيعة 

ان                          ع أو آ ل البي شتري قب د الم ت ي ودا تح ع موج ان المبي ع إذا آ وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البي

  .البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية

  

ل         : 368المادة   سليم الا إذا وص تم الت لا ي الف        إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري ف اق يخ د اتف م يوج ا ل ه م  إلي

  .ذلك

  

ع                      : 369المادة   ثمن الا إذا وق شتري ال ترد الم ع واس قط البي ه س ائع في د للب سبب لا ي سليمه ب ل ت  إذا هلك المبيع قب

  .الهلاك بعد اعدار المشتري بتسليم المبيع

  

ا            : 370المادة   شتري ام از للم ابه ج ف أص سليم لتل ل الت ع قب ة المبي صت قيم ان      أن إذا نق ع إذا آ سخ البي ب ف يطل

  . يبقي البيع مع انقاص الثمنأنالنقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع واما 

  

ن                : 371المادة   رض م ان التع واء آ ضه س ه أو بع المبيع آل اع ب ي الانتف شتري ف  يضمن البائع عدم التعرض للم

شتري فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع ي  و      . عارض به الم ضمان ول ا بال ائع مطالب ون الب ويك

  .آان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه

  

ادة   سب : 372الم ائع ح ى الب ان عل ع آ تحقاق المبي وى اس شتري دع ى الم ت عل وال إذا رفع انون الأح ا لق  ووفق

راءات ة الاج ىأن المدني صومة إل ي الخ دخل ف شتري أو  يت ب الم ت أن جان ي الوق ائع ف م الب ه إذا أعل ا محل ل فيه  يح

دليس،      أنالمناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان، الا إذا اثبت            ة ت ان نتيج دعوى آ ي ال  الحكم الصادر ف

  .أو خطأ جسيم صادر من المشتري

 المقضي به الشيءليه حكم حاز قوة فإذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق من الوقت المناسب وصدر ع 

  . التدخل في الدعوى آان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاقأن يفقد حق الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع فإنه
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ه           أن : 373المادة   صالح مع  الرجوع بالضمان هو حق يثبت للمشتري ولو اعترف عن حسن نية بحق الغير أو ت

ل           ينتظر حكما قضائيا متى أخبر    أندون   دوى، آ ا دون ج ه فيه ل محل اه يح ب ودع ت المناس ي الوق  البائع بالدعوى ف

  . الغير لم يكن على حق في دعواهأنذلك ما لم يثبت البائع 

  

ن        : 374المادة   د ع زع الي شتري ن شيء  عندما يتجنب الم اداء         ال ود أو ب ن النق غ م دفع مبل ضه ب ه أو بع ع آل  المبي

يء         بأنائج الضمان    يتخلص من نت   أنشيء آخر، فعلى البائع      ن ش ا أداه م ة م ود أو قيم  يرد للمشتري ما دفعه من النق

  .آخر مع مصاريف الخصام

  

  :  يطلب من البائعأن في حالة نزع اليد الكلي عن المبيع فللمشتري : 375المادة 

   قيمة المبيع وقت نزع اليد،-

  لمشتري عن المبيع، قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملاك الذي نزع يد ا-

ه       - ي يمكن يئ           أن المصاريف النافعة الت ائع س ان الب ة إذا آ صاريف الكمالي ذلك الم ع وآ احب المبي ن ص ا م  يطلبه

  النية،

ستطيع            - شتري ي م     أن جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما آان الم و أعل ا ل ـقيه منه  يت

  ،373ة البائع بهذه الدعوى الاخيرة طبقا للماد

  . وبوجه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من آسب بسبب نزع اليد عن المبيع-

  .آل ذلك ما لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع أو ابطاله

  

ت       : 376المادة    في حالة نزع اليد الجزئي عن البيع وفي حالة وجود تكاليف عنه وآانت خسارة المشتري قد بلغ

 مقابل رد المبيع مع الانتفاع 375 يطالب البائع بالمبالغ المبينة بالمادة أنلمه المشتري لما أتم العقد، آان له     قدرا لو ع  

  .الذي حصل عليه منه

م            سابقة ل رة ال ي الفق ه ف شار إلي در الم وإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ الق

  .حق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيعيكن له سوى المطالبة ب

  

  . يزيدا في ضمان نزع اليد، أو ينقصا منه، أو يسقطاهأن يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص : 377المادة 

ه             أنويفترض في حق الارتفاق     م ب د أعل ائع ق ان الب اهرا أو آ ا ظ ذا حق ان ه ضمان إذا آ دم ال  البائع قد اشترط ع

  . شتريالم

  .ويكون باطلا آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا تعمد البائع اخفاء حق الغير

  

اطلا       : 378المادة   ع ب ضمان ويق دم ال ى ع اق عل  يبقى البائع مسؤولا عن آل نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع الاتف

  .آل اتفاق يقضي بغير ذلك
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د         البائع   فإنوإذا آان نزع اليد عن المبيع من فعل الغير           زع الي ت ن ع وق ة المبي رد قيم يبقى مطالبا قبل المشتري ب

  . المشتري آان يعلم وقت البيع سبب نزع اليد، أو انه اشترى تحت مسؤوليتهأنالا إذا اثبت 

  

ى       : 379المادة   سليم إل ت الت  يكون البائع ملزما للضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وق

ذآور    المشتري أو إذا     و م سبما ه آان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه ح

  .فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها. بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله

ع  أنها وقت البيع، أو آان في استطاعته  البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي آان المشتري على علم ب أنغير    يطل

وب أو   أنعليها لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، الا إذا اثبت المشتري     ك العي  البائع أآد له خلو المبيع من تل

  .نه أخفاها غشا عنهأ

  

س          : 380المادة   ك ح ن ذل ل    إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن م د التعام ب قواع

ه          ب علي ائع وج ضمنه الب ا ي ذا   أنالجارية، فإذا آشف عيب ر ه ر  يخب ادة     الأخي ول ع ل مقب ي أج إن  ف ر    ف ل اعتب م يفع  ل

  .راضيا بالبيع

ب                أير  غ ور العي رد ظه شتري بمج ى الم ب عل ادي وج تعمال الع ق الاس ر بطري ا لا يظه ب مم ان العي  أننه إذا آ

  . بالمبيع بما فيه من عيوبيخبر البائع بذلك والا اعتبر راضيا

  

ة             : 381المادة   ي المطالب ق ف ه الح ان ل م آ ت الملائ ي الوق ع ف  إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبي

   . 376بالضمان وفقا للمادة 
  

  . المبيع وبأي سبب آانالشيءتبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك  : 382المادة 
  

شتري      تسقط بالتقاد : 383المادة   شف الم م يكت و ل ى ول م دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حت

  . ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطولالأجلالعيب الا بعد انقضاء هذا 

  . يتمسك بسنة التقادم متى تبين انه أخفي العيب غشا منهأننه لا يجوز للبائع أغير 
  

ادة   ض    : 384الم دين بمقت وز للمتعاق اص   يج اق خ ضمان أو    أنى اتف ي ال دا ف ذا    أن يزي سقطا ه ه وان ي صا من  ينق

  . آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع اخفاء العيب في المبيع غشا منهأنالضمان غير 
  

  .لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية إذا آانت بالمزاد : 385المادة 
  

ائع  أنإذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري             : 386 المادة  يعلم الب

ان      ) 6(في أجل شهر من يوم ظهوره وان يرفع دعواه في مدة ستة          ق الطرف م يتف ا ل ذا م أشهر من يوم الاعلام، آل ه

  .على خلافه
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   التزامات المشتري- 3
  

  .لبيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلكيدفع ثمن ا : 387المادة 

ت           شتري وق وطن للم فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه م

  .استحقاقه الثمن
  

ضي      يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، م    : 388المادة   رف يق اق أو ع د اتف م يوج ا ل

  .بخلاف ذلك

ع     ى المبي ف عل ائع، أو إذا خي ن الب ابق أو آل م ق س ى ح ستندا إل شتري م د للم رض أح إذا تع د أنف ن ي زع م  ين

د           أنالمشتري جاز له     ي العق رط ف ه ش ى    أن لم يمنع ثمن إل سك ال ك       أن يم ع ذل ر، وم زول الخط رض أو ي ع التع  ينقط

  . المبيعالشيءفاء الثمن إذا ظهر للمشتري عيب في  يطالب باستيأنيجوز للبائع 
  

م           الشيء يستحق المشتري انتفاع وايراد      : 389المادة   ا ل ذا م ع، ه اد البي وم انعق ن ي ه م ل تكاليف ا يتحم  المبيع، آم

  .يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك

  

ال ج                : 390المادة   ي الح دفع ف ستحق ال ضه م ه أو بع ثمن آل ائع   إذا آان تعجيل ال ى    أناز للب ع إل سك المبي  أن يم

  .يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو آفالة هذا ما لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع

ي      الأجل يمسك المبيع ولو لم يحل أنيجوز آذلك  للبائع      شتري ف ق الم قط ح ثمن إذا س ل  المتفق عليه لدفع ال  الأج

  .212طبقا لمقتضيات المادة 
  

ل     : 391المادة   ن فع ع م إذا تلف المبلغ في يد البائع وهو ماسك له آان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وق

  .البائع
  

سوخا      : 392المادة   ع مف في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا عين أجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البي

  . وهذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلكالأجل لم يدفع الثمن عند حلول وجوبا في صالح البائع ودون سابق انذار إذا
  

ا              أن : 393المادة   شتري م ى الم ون عل ا تك  نفقات التسجيل، والطابع ورسوم الاعلان العقاري، والتوثيق وغيره

  .لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك
  

ادة  ا أو : 394الم رف مكان اق أو الع ين الاتف م يع شتري  إذا ل ى الم ب عل ع وج سلم المبي ا لت ي أن زمان سلمه ف  يت

  .المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم
  

  . نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلكأن : 395المادة 
  

  . المبيع في أجل معينالشيءون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد  يك: 396المادة 
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  القسم الثاني

  أنواع البيع

  

   بيع ملك الغير - 1

  

ر  البيع ويكون إبطالإذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب        : 397المادة    الأم

  .أعلن  أو لم يعلن ببيعهآذلك ولو وقع البيع على عقار 

  . المبيع ولو أجازه المشتريالشيءوفي آل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك 

  

  . إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري: 398المادة 

  .اد البيعوآذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا أآتسب البائع ملكية المبيع بعد انعق

  

ادة   ل         : 399الم شتري يجه ان الم م وآ ضى حك شتري بمقت الح الم ي ص ع ف ل البي ك  أنإذا أبط ان لا يمل ائع آ  الب

  . يطالب بالتعويض ولو آان البائع حسن النيةأنالمبيع فله 

  

   بيع الحقوق المتنازع عليها- 2

  

ع       يتأنإذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده    : 400المادة   ن البي رد ثم شخص ب ذا ال خلص من ه

  .الحقيقي له والمصاريف الواجبة

  .ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا رفعت من أجله دعوى أو آان محل نزاع جوهري

  

  : الآتية الأموال في 400 لا تسري أحكام المادة : 401المادة 

  واحد، إذا آان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن -

   إذا آان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة أو شرآاء وباع أحدهم نصيبه للآخر،-

   إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته،-

  . إذا آان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار-

  

ادة  ض : 402الم وز للق ضبط،     لا يج اب ال وثقين ولا لكت امين ولا للم ضائيين، ولا للمح دافعين الق  أناة، ولا للم

ي    يشتروا بانفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه آله أو بعضه إذا آان النظر في النزاع يدخل ف

  .اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها والا آان البيع باطلا
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ضائيين،            : 403ة  الماد دافعين الق امين ولا للم وز للمح ا          أن لا يج ازع فيه وق المتن ي الحق وآليهم ف ع م املوا م  يتع

  .سواء آان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة إذا آانوا هم الذين تولوا الدفاع عنها والا آانت المعاملة باطلة

   

   بيع الترآة- 3

  

  .صل مشتملاتها، لا يضمن الا صفته آوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك يفأن من باع ترآة دون : 404المادة 

  

 الواجبة لنقل آل حق بالاجراءات إذا بيعت ترآة فلا يسري البيع في حق الغير الا إذا قام المشتري           : 405المادة  

ب          دين وج ين المتعاق ذآورة ب ضا  اشتملت عليه الترآة فإذا نص القانون على اجراءات لنقل الحقوق الم ذه   أنأي تم ه  ت

  .الاجراءات

  

ا    أنإذا آان البائع قد استوفي ما للترآة من ديون أو باع شيئا منها وجب  : 406المادة   ضه، م شتري ماقب  يرد للم

  .لم يكن قد اشترط صراحة عدم الرد وقت انعقاد البيع

  

ا     من دالأخيريرد المشتري للبائع وقت انعقاد البيع ما قد وفاه هذا           : 407المادة   ل م ائع آ يون الترآة ويحسب للب

  .يكون دائنا به للترآة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  

   البيع في مرض الموت- 4

  

  . البيع لا يكون ناجزا الا إذا أقره باقي الورثةفإنإذا باع المريض مرض الموت لوارث  : 408المادة 

  .صادق عليه ومن أجل ذلك يكون قابلا للابطال يعتبر غير مفإنهما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف أ

  

ى            408لا تسري أحكام المادة      : 409المادة   ا عل ا عيني على الغير الحسن النية إذا آان الغير قد آسب بعوض حق

  . المبيعالشيء

  

   بيع النائب لنفسه - 5

  

ادة   ن ا   : 410الم ر م انوني أو أم ص ق اق أو ن ضى اتف ره بمقت ن غي وب ع ن ين وز لم صة لا يج سلطة المخت  أنل

ه               اذن ب م ت يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما آلف ببيعه بموجب النيابة آل ذلك ما ل

  . الخاصة والواردة في نصوص قانونية أخرىالأحكامالسلطة القضائية مع مراعاة 
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واء            الأموال يشتروا   أنلا يجوز للسماسرة، ولا للخبراء       : 411المادة   ا، س دير قيمته ا أو تق يهم ببيعه ودة إل  المعه

  . بانفسهم مباشرة أو باسم مستعار

  

  . إذا أجازه من تم البيع لحسابه411 و410 المشار إليها في المادتين الأحواليصح البيع في  : 412المادة 

  

  الفصل الثاني

  عقد المقايضة

  

دين          : 413المادة   ى   أن المقايضة عقد يلتزم به آل من المتعاق ل إل ر  ينق ر       الآخ ال غي ة م ادل ملكي بيل التب ى س  عل

  .النقود

  

ن                    الأشياءإذا آانت    : 414المادة   غ م رق بمبل ويض الف از تع دين ج دير المتعاق ي تق يم ف  المتقايض فيها مختلفة الق

  .النقود

  

ر آ          : 415ادة مال ضة، ويعتب ة المقاي ه طبيع سمح ب ذي ت در ال ع بالق ام البي ضة أحك ى المقاي سري عل ن ت ل م

  .المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه

  

  الفصل الثالث

  عقد الشرآة
  

ي              ) معدلة( : 416المادة   ساهمة ف ى الم ر عل ان أو أآث ان أو اعتباري صان طبيعي زم شخ ضاه يلت د بمق شرآة عق ال

دف  نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أ           و تحقيق اقتصاد أو بلوغ ه

  .اقتصادي ذي منفعة مشترآة

  )1(.آما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

  

ر   : 417لمادة  ا ر الا       أنتعتبر الشرآة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غي ى الغي ة عل ون حج صية لا تك ذه الشخ  ه

شرآة  بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك إذا ل        الاجراءات م تقم ال ي    ب ا ف صوص عليه  المن

  . يتمسك بتلك الشخصيةبأن يجوز للغير فإنهالقانون 

  
____________  

  
  )750.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ذا      الشرآة عقد بمقتضاه يلتز  ن ه شأ ع د ين ا ق م شخصان أو أآثر بأن يساهم آل منهم  في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يقتسموا م

  .المشروع من ربح أو من خسارة
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  القسم الأول

  أرآان الشرآة

  

ن   يكون عقد الشرآة مكتوبا والا آان باطلا، وآذلك يكون باطلا آل ما يدخل على العق أنيجب  : 418المادة   د م

  .تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد

ه          أنه لا يجوز    أنغير    يحتج الشرآاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم في

  .أحدهم بطلب البطلان

  

د      تعتبر حصص الشرآاء متساوية القيمة وانها تخص ملكية الما         : 419المادة   م يوج ا ل ه، م اع ب ل لا مجرد الانتف

  .اتفاق أو عرف يخالف ذلك

  

  . تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة ماليةأن لا يجوز : 420المادة 

  

ة             : 421المادة   ذه الحال ي ه غ فف ذا المبل ه   إذا آانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشرآة ولم يقدم ه يلزم

  .التعويض

  

ر         : 422المادة   ي آخ ق عين إن  إذا آانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي ح ي     ف ي الت ع ه ام البي  أحك

رد                           صة مج ت الح ا إذا آان ص ام ب أو نق ا عي ر فيه تحقت أو ظه ت أو اس صة إذا هلك مان الح ص ض ا يخ تسري فيم

  . هي التي تسري في ذلكالإيجار أحكام فإنانتفاع بالمال 

  

دم    أن إذا آانت حصة الشريك عملا يقدمه للشرآة وجب عليه      : 423المادة   ا وان يق د به  يقوم بالخدمات التي تعه

  .حسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزاولته العمل الذي قدم آحصة لها

ر   ا    أغي ون ملزم ه لا يك أن ن راع الا إذا           ب ق اخت ن ح ه م صل علي د ح ون ق ا يك شرآة م دم لل ضي    يق اق يق د اتف وج

  .بخلاف ذلك

  

شرآة الا إذا                : 424المادة   ه لل نقض التزام لا ي ر ف إذا آانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغي

  .استوفيت هذه الديون ومع ذلك يبقى الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها

  

د        إذا لم يبين عقد ال     : 425المادة   شرآة نصيب آل واحد من الشرآاء في الارباح، والخسائر آان نصيب آل واح

  .منهم بنسبة حصته في رأس المال

ذلك                    ضا، وآ سارة أي ي الخ صيب ف ذا الن فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشرآاء في الارباح وجب اعتبار ه

  .الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة
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ب          وإذا آانت حص   ه وج ى عمل ده         أنة أحد الشرآاء مقصورة عل ا تفي سب م سارة ح ربح والخ ي ال صيبه ف در ن  يق

  .الشرآة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر آان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه

  

شرآة   أحد الشرآاء لا يسهم في أرباح الشرآة ولا في  أن إذا وقع الاتفاق على      : 426المادة   خسائرها آان عقد ال

  .باطلا

د             ون ق رط الا يك ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من آل مساهمة في الخسائر على ش

  .قررت له أجرة ثمن عمله

  القسم الثاني

  إدارة الشرآة

  

ادة  شرآة  : 427الم د ال ي عق اص ف نص خ لادارة ب دب ل شريك المنت ن معاأن لل الرغم م وم ب شرآاء  يق ة ال رض

 الادارة تكون أعمال أن، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشرآة العادي على شرط          الادارة بأعمال   الآخرين

  .والتصرفات خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من وظيف المتصرف بدون مبرر مادامت الشرآة قائمة

  .الشرآة جاز الرجوع فيه، آما يجوز في التوآيل العاديوإذا آان انتداب الشريك للادارة قد وقع بعد عقد 

  .ما المتصرفون من غير الشرآاء فيمكن عزلهم في آل وقتأو

  

نهم، ودون       أنإذا تعدد الشرآاء المكلفون بالادارة دون        : 428المادة   ل م صاص آ دم    أن يعين اخت ى ع نص عل  ي

شرآاء       أن التصرف على  ينفرد بعمله فيأنجواز تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل واحد    اقي ال ن ب د م ل واح ون لك  يك

دبين       شرآاء المنت ة ال ق لاغلبي ون الح ازه وان يك ل انج ل قب ك العم ى ذل راض عل ي الاعت ق ف ذا أنالح ضوا ه  يرف

  .الاعتراض فإذا تساوى الجانبان آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعا

غلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك لأجماع، أو بالإلمنتدبين با تكون قرارات الشرآاء اأنما إذا وقع الاتفاق على أ

  .مر عاجل يترتب على اغفاله خسارة جسيمة لا تعوضلأ يكون أنالا 

  

د              أن آلما وجب    : 429المادة   م يوج ا ل راد م سب الاف ى ح  يؤخذ القرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية عل

  .نص يخالف ذلك

  

ن     يمنع ال: 430المادة   ديرين م ر الم م    الادارةشرآاء غي وز له ن يج ائق      أن ولك اتر ووث ى دف سهم عل وا بانف  يطلع

  .الشرآة ويقع باطلا آل اتفاق يخالف ذلك

  

رف       الادارة إذا لم يوجد نص خاص على طريقة   : 431المادة   ن ط ا م ريك مفوض ل ش ر آ رين  اعتب  لادارة الآخ

شرآة دون الرج         أنالشرآة ويسوغ له     ال ال ر أعم ى      يباش ره عل ى غي ذا       أنوع إل ض ه ي رف ق ف شرآاء الح ون لل  يك

  .الاعتراض على أي عمل قبل انجازه ولاغلبية الشرآاء الحق في رفض هذا الاعتراض
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  القسم الثالث

  آثار الشرآة

  

  . يمتنع من أي نشاط يلحق ضررا بالشرآة أو يعاآس الغاية التي انشئت لاجلهاأنعلى الشريك  : 432المادة 

لادارة       يسأنوعليه   دبا ل ان منت ة، الا إذا آ صالحه الخاص هر ويحافظ على مصالح الشرآة مثلما يفعله في تدبير م

  . لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتادأنمقابل أجرة وفي هذه الحالة يجب 

  

آة  إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشرآة وجب عليه إذا اقتضى الحال ذلك تعويض الشر : 433المادة  

  .عن الضرر الذي لحقها

  

ة،         : 434المادة   والهم الخاص ي أم ديون ف  إذا استغرقت الديون أموال الشرآة، آان الشرآاء مسؤولين عن هذه ال

شريك          ي ال اق يعف ل اتف آل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشرآة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بنسبة أخرى ويقع باطلا آ

  .من المسؤولية عن ديون الشرآة

اح                       و ي أرب ه ف صت ل ي تخص صة الت در الح ل بق شرآاء آ ة ال ي مطالب على آل حال يكون لدائني الشرآة الحق ف

  .الشرآة

  

لاف         : 435المادة   لا تضامن بين الشرآاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشرآة، الا إذا وجد اتفاق يقضي بخ

  .ذلك

  . آل بقدر نصيبه في تحمل الخسارةالآخرينغير انه إذا أعسر أحد الشرآاء، وزعت حصته في الدين على 

  

شرآة            : 436المادة   ام ال اء قي م أثن ن    أن إذا آان لأحد الشرآاء دائنون شخصيون، فليس له ونهم الا م وا دي  يتقاض

م                ن له ال، ولك ي رأس الم ي       أننصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه ف دينهم ف صيب م ن ن ونهم م وا دي  يتقاض

ص  د ت شرآة بع وال ال صيب    أم ى ن ي عل ز التحفظ ع الحج صفية توقي ل الت م قب ه يجوز له ى ان ا عل فيتها وطرح ديونه

  .مدينهم

  

  القسم الرابع

  انقضاء الشرآة

  

  . تنتهي الشرآة بانقضاء الميعاد الذي عين لها أو بتحقيق الغاية التي انشئت لأجلها: 437المادة 

وع    فإذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي انشئت      ن ن ل م ال لأجلها ثم استمر الشرآاء يقومون بعم  الأعم

  .التي تكونت من أجلها الشرآة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها

  . يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقهأنويجوز لدائن أحد الشرآاء 
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  .ه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارهاتنتهي الشرآة بهلاك جميع مالها أو جزء آبير من : 438المادة 

ذا  بأنوإذا آان أحد الشرآاء قد تعهد   شيء  يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك ه شرآة     ال بحت ال ه أص ل تقديم  قب

  .منحلة في حق جميع الشرآاء

  

  .تنتهي الشرآة بموت أحد الشرآاء أو الحجر عليه أو باعساره أو بافلاسه : 439المادة 

  . تستمر الشرآة مع ورثته ولو آانوا قصراأنلاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشرآاء نه يجوز األا إ

ادة               ا للم شرآة وفق ن ال سحب م س أو ان ه أو أفل ر علي شرآاء أو حج د ال ات أح  ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا م

شريك أو           أن،  440 ذا ال ون له وال      تستمر الشرآة بين الشرآاء الباقين وفي هذه الحالة لا يك ي أم صيبه ف ه الا ن لورثت

دا ولا              ه نق دفع ل شرآة وي ن ال ه م ى خروج ذي أدى إل ادث ال وع الح الشرآة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وق

  .يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث

  

سحاب أ  : 440المادة   رط          تنتهي الشرآة بان ى ش ة، عل ر معين دتها غي ت م شرآاء، إذا آان د ال شريك   أنح ن ال  يعل

  .سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جميع الشرآاء وان لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق

  .وتنتهي الشرآة أيضا بإجماع الشرآاء على حلها

  

ه أو    تحل الشرآة بحكم قضائي بناء علىأن يجوز : 441المادة   د ب  طلب أحد الشرآاء، لعدم وفاء شريك بما تعه

  .بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشرآاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشرآة

  .ويكون باطلا آل اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  

ا   يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتر       أنيجوز لكل شريك     : 442المادة   اض

  . تستمر الشرآة قائمة بين الشرآاء الباقينأنعلى مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشرآة على شرط 

ى      أنويجوز أيضا لأي شريك إذا آانت الشرآة معينة لأجل         شرآة مت ن ال ه م ضائية إخراج  يطلب من السلطة الق

  .رآة ما لم يتفق الشرآاء على استمرارهااستند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الش

  

  القسم الخامس

  تصفية الشرآة وقسمتها

  

ام  خلا من حكم خاص تتبع فإن تتم تصفية أموال الشرآة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد،     : 443المادة    الأحك

  .التالية

  

ادة   شرآة           : 444الم صية ال ا شخ شرآة ام لال ال د انح صرفين عن ام المت ي مه ى    تنته ستمرة إل ى م ي  أنفتبق  تنته

  .التصفية
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نهم                : 445المادة   ر تعي د أو أآث صف واح د م ى ي ا عل شرآاء، وام ع ال د جمي ى ي ا عل ة ام د الحاج تتم التصفية عن

  .أغلبية الشرآاء

  .وإذا لم يتفق الشرآاء على تعيين المصفي، فيعينه القاضي بناء على طلب أحدهم

ب         فإناطلة  وفي الحالات التي تكون فيها الشرآة ب       ى طل اء عل صفية بن ة الت دد طريق صفي وتح ين الم  المحكمة تع

  .الأمرآل من يهمه 

  .وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين
  

  . يباشر أعمالا جديدة للشرآة الا إذا آانت لازمة لاتمام أعمال سابقةأن ليس للمصفي : 446المادة 

  . يبيع مال الشرآة منقولا أو عقارا اما بالمزاد، واما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه السلطةأنويجوز له 
  

ة               : 447المادة   الغ اللازم رح المب د ط دينهم، وبع دائنين ل تيفاء ال د اس شرآاء بع ائر ال ين س شرآة ب وال ال  تقسم أم

شرآاء    لقضاء الديون التي لم يحل أجلها أو الديون المتنازع فيها، وب  د ال ون أح عد رد المصاريف أو القروض التي يك

  .قيد باشرها في مصلحة الشرآة

د أو                  ي العق ة ف ي مبين ا ه ال، آم ي رأس الم دمها ف ي ق ويسترد آل واحد من الشرآاء مبلغا يعادل قيمة الحصة الت

 قد اقتصر على تقديم عمله أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين تلك القيمة في العقد، ما لم يكن الشريك

  .اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به

  .إذا بقي شيء وجبت قسمته بين الشرآاء بنسبة نصيب آل واحد في الارباح

سبة  فإنوإذا لم يف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشرآاء     سب الن   الخسارة توزع عـلى الشرآاء جميعا بح

   .425 المتفـق عليها في توزيع الخسائر والا آان ذلك حسب أحكام المـادة
  

  . تطبق في قسمة الشرآات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع: 448المادة 
  

رف              : 449المادة   ة والع وانين التجاري الف الق  لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الشرآات التجارية الا فيما يخ

  .التجاري

   الرابعالفصل

  القرض الاستهلاآي
  

رض       : 450المادة   ه المق ود أو أي        أن قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم ب ن النق غ م ة مبل رض ملكي ى المقت ل إل  ينق

  . يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر، والصفةأنشيء مثلي آخر، على 
  

ه    الشيءض  يسلم إلى المقترأنيجب على المقرض     : 451المادة   وز ل د ولا يج ه  أن الذي يشتمل عليه العق  يطالب

  .برد نظيره الا عند انتهاء القرض

  . قبل تسليمه إلى المقترض آان الاتلاف على المقرضالشيءوإذا تلف 
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  .وما بعدها والخاصة بالعارية هي التي تطبق 538 أحكام المادة فإن الشيءإذا استحق  : 452المادة 

  

ه  الشيء عيب خفي واختار المقترض استيفاء الشيءهر في  إذا ظ : 453المادة   ة   أن فلا يلزم رد الا قيم شيء  ي  ال

  .المعيب

تبدال     إ يطلب أنما إذا آان المقرض قد تعمد اخفاء العيب، فللمقترض     أ ا اس ب وام لاح العي شيء ما اص ب  ال  المعي

  .بشيء خال من العيوب

  

  .أجر ويقع باطلا آل نص يخالف ذلكالقرض بين الافراد يكون دائما بدون  : 454المادة 

  

ديها            )معدلة( : 455المادة   وال ل ب          أنيجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أم درها بموج دد ق دة يح نح فائ  تم

  )1(.قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار

  

شاط الا     )معدلة( : 456المادة   شجيع الن صد ت ا ق وطني   يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروض صادي ال  أنقت

  )2.(تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

  

  . المتفق عليهالأجل ينتهي قرض الاستهلاك بانتهاء : 457المادة 

  

ادة   تة      : 458الم ضت س دين إذا انق وز للم رض    ) 6(يج ى الق هر عل ا       أنأش د، ورد م اء العق ي إلغ ه ف ن رغبت  يعل

  . أشهر من تاريخ الاعلان)6 (ذلك في أجل لا يجاوز ستة يتم أناقترضه على 

  . لا يجوز اسقاطه أو تحديده بمقتضى الاتفاقفإنهما حق المقترض في الرد أ

  

  

  

  

  

  
____________  

 
  )2544.ص  72ر.ج.(1984 ديسمبر 24 المؤرخ في 21-84عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975  سبتمبر26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

   .يجوز للمؤسسات المالية في حالة ايداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بنص قانوني لتشجيع الادخار
  
  )2544. ص 72ر.ج.(1984 ديسمبر 24 المؤرخ في 21-84عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .للمؤسسات المالية التي تمنح قروضا بقصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بنص قانونييجوز 
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  لفصل الخامسا

  الصلح
  

  القسم الأول

  أرآان الصلح
  

ا    بأنالصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك    : 459المادة   ل منهم ازل آ  يتن

  .لى وجه التبادل عن حقهع
  

  . يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلحأنيشترط فيمن يصالح  : 460المادة 
  

ى                    : 461المادة   صلح عل وز ال ن يج ام ولك ام الع صية أو بالنظ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخ

  .المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية
  

  القسم الثاني

  آثار الصلح
  

  .ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها : 462المادة 

  .ويترتب عليه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية
  

وق           : 463المادة   ن الحق ازع         للصلح أثر آاشف بالنسبة لما اشتمل عليه م وق المتن ى الحق ر عل ذا الاث صر ه ويقت

  .ون غيرهافيها د
  

ارات             أنيجب   : 464المادة   ك العب ت تل ا آان يقا أي سيرا ض صلح تف ضمنها ال ي يت ازل الت ارات التن سر عب إن  تف  ف

  .التنازل لا يشمل الا الحقوق التي آانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح

  

  القسم الثالث

  بطلان الصلح
  

  .في القانونلا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط  : 465المادة 
  

  .الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد آله : 466المادة 

رائن                   أنعلى   ن ق د أو م ارات العق ن عب ين م سري إذا تب م لا ي ذا الحك وال  ه ى     أن الأح ا عل د اتفق دين ق  أن المتعاق

  .أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض
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  الباب الثامن

  يءالشالعقود المتعلقة بالانتفاع ب
  

  الفصل الأول

  الإيجار
  

  القسم الأول

   بصفة عامةالإيجار
  

  الإيجار أرآان - 1
  

دل           عقد الإيجار )معدلة( : 467المادة   ل ب ددة مقاب دة مح شيء لم اع ب ن الانتف  يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر م

  .إيجار معلوم

  ) 1 (. نقدا أو بتقديم أي عمل آخرالإيجاريجوز أن يحدد بدل 

  

  )2(.  آتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا آان باطلاالإيجار  ينعقد  )جديدة( :مكرر  467المادة 

  

لاث          لإاالقيام بأعمال   لا يجوز لمن لا يملك الا حق         )معدلة( : 468المادة   ى ث ه عل د مدت ارا تزي د ايج دارة أن يعق

  .سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك) 3(

  )3(. سنوات) 3(تخفض المدة إلى ثلاث  لمدة أطول من ذلك الإيجارإذا عقد 

  

  

  

  

  

  
 ____________  
  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجرالإيجارينعقد 
  . باعتبار تكاليف هذا الزوج من أجل حضانة الاولاد خاصةالإيجارلقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق وفي حالة الطلاق يجوز ل

  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم ررت في ظل ح

 لمدة أطول من الإيجارسنوات الا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد ) 3(لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث           
  .ذلك سنوات آل هذا ما لم يوجد نص يقضي بخلاف )3 (ذلك ترد المدة إلى ثلاث
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  )1( . الصادر من المنتفع بانقضاء الانتفاعالإيجارينتهي بقوة القانون  )معدلة( : 469المادة 

  

د                        )جديدة (:مكرر   469المادة   نص العق م ي ا ل ارا م د إيج سكن أن يعق ق ال ق الاستعمال وح صاحب ح وز ل لا يج

  .المنشئ لحقه صراحة على ذلك

  )2( .ستعمال وحق السكن بقوة القانون بانقضاء حق الاالإيجارينتهي 

  

  . بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاءالإيجارينتهي )  جديدة( : 1مكرر  469لمادة ا

ب     .  قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني      الإيجارغير أنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد        ؤجر بموج ار الم ويجب عليه إخط

   )3(. ينمحرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهر

  

  . إلى الورثةالإيجارلا ينتقل  )جديدة (: 2مكرر  469المادة 

ذه                  ي ه ه، وف اء مدت ى انته د إل ستمر العق ك، ي لاف ذل ى خ اق عل د اتف م يوج ا ل غير أنه في حالة وفاة المستأجر، م

تة  ذ س ه من ادة مع شون ع انوا يعي ذين آ ة ال وز للورث ة، يج بحت تك) 6(الحال د إذا أص اء العق هر، إنه ة أش ه باهظ اليف

  . يزيد عن حاجتهمالإيجاربالنسبة إلى مواردهم أو أصبح 

  .أشهر من يوم وفاة المستأجر) 6( خلال ستة الإيجارق إنهاء حتجب ممارسة 

  )4( .يتضمن إشعارا لمدة شهرين ئيويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضا

  

ون     إذا انتقلت ملكية العين المؤ   )جديدة( : 3مكرر   469المادة   را يك ا أو جب ار جرة إرادي ن     الإيج ق م ي ح ذا ف  ناف

  )5( .انتقلت إليه الملكية

  
دة  (: 4مكرر  469المادة   دل              ) جدي ن ب دما م ه مق ا دفع ة بم ه الملكي ت إلي ن انتقل ى م ستأجر أن يحتج عل وز للم لا يج

ان                الإيجار ة أو آ ال الملكي دفع بانتق ت ال م وق م      إذا أثبت هذا الأخير أن المستأجر آان يعل ا أن يعل روض حتم ن المف  م

  )6( .وفي حالة عدم إثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت إليه الملكية إلا الرجوع على المؤجر السابق. ذلك

  
  
  

____________  
  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ل محصول                   الإيجار ة لنق د اللازم الاخلاء والمواعي ه ب ررة للتنبي د المق ى المواعي ى أن تراع ذا الحق عل ة ينقضي بانقضاء ه ه حق المنفع  الصادر ممن ل
  .السنة

  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 في  المؤرخ05-07أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 5(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 6(
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  )1) (لغاةم(  : 470المادة 
  

  )2( )ملغاة(  : 471المادة 
  

  )3 ()ملغاة(  : 472المادة 
  

  )4 ()ملغاة(  : 473المادة 
  

  ) 5() ملغاة(  : 474المادة 
  

  )6) (ملغاة(  : 475المادة 
  

____________  
  

  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح
  .ما تقديم أي عمل آخرإما نقودا، وإ الإيجارن تكون أجرة أ

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

وم       الإيجارفان من أجله على تعيين ثمن    في حالة إيجار جديد لم يتفق الطر       ن ي ي أجل شهر م ة ف  فيجب على المؤجر أن يعرف المستأجر بقدر الثمن آتاب
  .الحلول في محل السكن فإذا لم يصدر اعتراض من المستأجر عن الثمن المطلوب ومضى شهر من يوم التعريف به فالثمن يكون لازما

ي الأ      ين سعر              فإذا أبلغ المستأجر المؤجر اعتراضه ف ى المحكمة لأجل تعي ع دعواه إل ستعجل أن يرف لاف فللطرف الم ذآور واستمر الخ ار جل الم ، الإيج
  .الإيجاروترفع هذه الدعوى في أجل شهرين من يوم تبليغ اعتراض المستأجر، ويسري الثمن الذي تعينه المحكمة من يوم انعقاد 

ستأجر               االإيجار تفصل القضية نهائيا بالمحكمة فثمن     أنوإلى   ه الم ا يدفع ين ثمن ه فالقاضي يع د علي م يوجد ثمن سابق يعتم إذا ل دفع ف لسابق هو الذي ي
  .وقتيا

  .وتبليغ الثمن المطلوب من المؤجر واعتراض المستأجر عليه تقعان بمقتضى عقد غير قضائي أو بمقتضى رسالة مضمونة الوصول
 . الرسمية والاسعار الجارية في المحلات المماثلة في تاريخ البناء ووضعية وحالة العمارة يجب على القاضي أن يعتبر التعريفاتالإيجارولتقدير سعر 

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ة       الإيجارمن  الجديد في حالة تعيين ث الإيجارفيما يخص    دا بواسطة المحكم ا جدي ا ثمن ه وان يعين  في العقد يمكن للطرفين أن ينازعا في الثمن المتفق علي
  . أشهر)6 (وذلك بعد مضي ستة

  .ونزاع أحد الطرفين في ذلك يكون اما بمقتضى عقد غير قضائي واما برسالة مضمونة الوصول
   من يوم الاعلان باوعند عدم الاتفاق بالتراضي وبعد انقضاء أجل شهرين

 يرفع الطرف المستعجل دعواه لدى المحكمة لأجل تعيين سعر جديد للايجار ويجري هذا السعر من 471لنزاع المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 
 .يوم رفع الدعوى

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم ررت في ظل الأمرح

وم           الإيجاريجوز آذلك للطرفين طلب مراجعة سعر   ن ي ا م سكن، وام ي محل ال دخول ف وم ال ن ي ا م ار  ام سعر       الإيج ول ال وم سريان مفع ن ي د، أو م  الجدي
  . ل  والطلب يرفع بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة الوصو482الجديد المحدد وفقا للمادة 

ادة        ا للم ار طبق د للإيج ادة    471وعند عدم الاتفاق بالتراضي في أجل شهرين من يوم طلب المراجعة يعين سعر جدي رة، والم رة الاخي رتين  472 الفق  الفق
  .الثانية والثالثة

 . بالتراضي أو بواسطة المحكمةرالإيجاطلب المراجعة لا يكون مقبولا إذا لم يزد مقياس المعاش الرسمي عن عشرة في المائة من يوم تحديد سعر 
  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

اء     دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محدودة أو تعذر اثبات المدة فلا يجوز لأحد ال الإيجارإذا عقد    التخلي الا بن ذارا ب متعاقدين أن يرسل إلى الآخر ان
  . من هذا القانون475على الاجال التي تحددها المادة 

 آتابة فينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها الا انه إذا بقي المستأجر في المحل أو أبقي فيه بعد انقضاء تلك المدة ينعقد إيجار جديد تجري الإيجارفإذا انعقد 
 . المنعقد لمدة غير محددةالإيجار الخاصة ب509مادة عليه ال

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 6(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  :تحدد آجال الانذار المسبق آما يلي 
   شهر في إيجار المساآن المؤثثة،-
  أشهر في المساآن أو المحلات ذات الصبغة المهنية أو الصناعية التقليدية،) 3(  ثلاثة-
  . أآتوبر15 يوليو و15 أبريل و15 يناير و15: شهر في ديار السكنى المنفصلة والانذار بالتخلي يعين لزوما في الاجال التاليةأ) 6( ستة -

 . من الأجل الذي يليهوإذا عين الانذار بالتخلي في أجل آخر فلا يجري الا ابتداء
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في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا للمستأجر ة يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجر )معدلة( : 476المادة 

  .لاتفاق الطرفين

  .الإيجار الأماآن وجاهيا بموجب محضر أو بيان وصفي يلحق بعقد تتم معاينة 

، يفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة بيان وصفيغير أنه إذا تم تسليم العين المؤجرة دون محضر أو 

  )1( .حسنة ما لم يثبت العكس

  

ه                ) معدلة( : 477المادة   ن أجل رت م ذي أج إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للاستعمال ال

 بقدر ما نقص الإيجار  أو إنقاص بدلالإيجارأو طرأ على هذا الاستعمال نقص معتبر، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ     

  )2( .من الاستعمال مع التعويض عن الضرر في الحالتين إذا اقتضى الأمر ذلك

  

ادة  ة( : 478الم سليم المبي   )معدل زام بت ى الالت سري عل ا ي ؤجرة م ين الم سليم الع زام بت ى الالت سري عل ن عي  م

  )3 (.المؤجر الشيءأحكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم 

  

  .المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي آانت عليها وقت التسليم يلتزم )معدلة( : 479ادة الم

  .، دون الترميمات الخاصة بالمستأجرالإيجارويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة 

ال ت       صيص وأعم ن تج ف ا ويتعين عليه أن يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح م ه     لآنظي ين علي ا يتع ار وآم ب

  .المياهتصريف صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات 

  )4( .يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة
____________  

  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26لمؤرخ في  ا58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .يلتزم المؤجر أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح للانتفاع المعد لها تبعا للاتفاق الوارد بين الطرفين أو حسب طبيعة العين
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75مر رقم ررت في ظل الأح

سخ   أنإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت في أجله أو طرأ على هذا الانتفاع نقص آبير جاز للمستأجر            ب ف  يطل
  .إذا اقتضى الحال، بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين الأجرة أو انقاص الإيجار

ستأجر             أننها أفإذا آانت العين المؤجرة في حالة من ش    از للم سيم ج ه لخطر ج ستخدميه أو عمال ه أو م شون مع  أن تعرض صحة المستأجر أو من يعي
  . سلم في هذا الحقأنيطلب فسخ العقد ولو آان سبق له 

  
  )4.ص 31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 الشيء فيما يتعلق منها بزمان ومكان تسليم لأيجري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يجري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام على ا
   .المؤجر وتحديد ملحقاته

  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يقوم بجميع الترميمات الضرورية دون أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي آانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أنالمؤجر على 
  . بالمستأجرالترميمات الخاصة

  . اللازمة للاسطح من تجصيص أو تبييض وان يقوم بتنظيف الابار والمراحيض وتصريف المياهالأعمال يجري أنوعليه 
 التي تترتب على العين المؤجرة آما يتحمل ثمن المياه إذا قدر جزافا فإذا قدر بالعداد فيكون على المستأجر، الأخرىويتحمل المؤجر الضرائب والتكاليف 

  .ما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجرا
  .آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
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رر غير قضائي، حفي حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب م) معدلة(  : 480المادة 
  .، دون الإخلال بحقه في التعويضالإيجارإنقاص بدل يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو 

    )1( .إذا آانت الترميمات مستعجلة، جاز للمستأجر أن يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها
  
  

  . بحكم القانونالإيجار هلاآا آليا يفسخ الإيجارإذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة ) معدلة( : 481المادة 
ص  إذا آان هلاك العين ال    مؤجرة جزئيا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدت من أجله، أو نق

ب               ت المناس ي الوق ؤجر ف م الم هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يق
    )2(.الإيجار أو فسخ الإيجارقاص بدل برد العين المؤجرة إلى الحالة التي آانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إن

  
  

ظ                )معدلة( : 482المادة   ضرورية لحف ستعجلة ال ات الم راء الترميم ن إج ؤجر م ع الم ستأجر أن يمن  لا يجوز للم
  .العين المؤجرة

ستأجر،               از للم غير أنه إذا ترتب على إجراء هذه الترميمات إخلال آلي أو جزئي في الانتفاع بالعين المؤجرة، ج
  .الإيجارلحالة، طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل حسب ا

  )3( .إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد إتمام الترميمات فليس له حق طلب الفسخ
  
  

ؤجرة              )معدلة( : 483المادة   العين الم ستأجر ب اع الم ول دون انتف ولا . على المؤجر أن يمتنع عن آل تعرض يح
  .ذا الانتفاعهي تغيير ينقص من يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أ

انوني                رض ق ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه، بل يمتد إلى آل ضرر أو تع
  )4( .خر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجرآصادر عن مستأجر 

  
  
  
  

____________  
  
  )4. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء أنإذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بهذه الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر 
  . أو انقاص ثمنهالإيجارالحق له في طلب فسخ  مع الإيجارذلك بنفسه وباقتطاع ما انفقه من ثمن 

ب         ان العي ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة التي تلزم المؤجر سواء آ
  . المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب بعد اعذاره إذا لم يقمالإيجارموجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك وان ينقص ما انفقه من ثمن 

  
  )4. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . بحكم القانونالإيجار هلاآا آليا يفسخ الإيجارإذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة 
ن               أ ك م ن ذل م يك را ول اع نقصا آبي ما إذا آان هلاك العين جزئيا، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح للانتفاع الذي أعدت من أجله أو نقص هذا الانتف

ا         الأخيرفعل المستأجر، فيجوز لهذا      ت عليه ي آان ة الت سب   أن، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين إلى الحال ب ح اص     يطل ا انتق الظروف ام
  .480 نفسه مع الحق له بتنفيذ التزامات المؤجر وفقا لاحكام المادة الإيجار أو فسخ عقد الإيجارثمن 

  . يطلب تعويضا إذا آان الهلاك أو التغيير يرجع إلى سبب ليس من فعل المؤجرأنولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين 
  
  )4. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13مؤرخ في  ال05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 آلي أو إخلال يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تحفظ العين المؤجرة على انه إذا ترتب على هذه الترميمات أنلا يجوز للمستأجر 
  . أو انقاص ثمنهالإيجار يطلب حسب الظروف اما فسخ أنالمؤجرة جاز للمستأجر جزئي بالانتفاع بالعين 

  .ومع ذلك إذا أبقي المستأجر في العين المؤجرة بعد اتمام الترميمات فليس له الحق في طلب الفسخ
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يحدث بها، أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن شأنه يمتنع عن آل ما من أنعلى المؤجر 
  .الانتفاع

انوني يصدر        التي تصدر منه أو من مأمورية، بل يمتد هذالأعمالولا يقتصر ضمان المؤجر على       ى سبب ق ى عل ا الضمان إلى آل اضرار أو تعرض مبن
  .من مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر
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ى    ) معدلة(  : 484المادة   ا عل دعي حق يتعين عل المستأجر، إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغير الذي ي

ضمان حالعين المؤجرة يتعارض مع    ن         و. ق المستأجر ومطالبته بال ه م ب إخراج ستأجر طل ن الم ة يمك ذه الحال ي ه ف

  .الخصام

سخ                      ب ف ه طل از ل ا، ج ا أو جزئي ستأجر آلي شيء الم إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بال

   )1( . دون الإخلال بحقه في التعويضالإيجار أو إنقاص بدل الإيجار

  

ن واحدة، تكون الأولوية لمن آان عقده سابقا في ثبوت التاريخ إذا تعدد المستأجرون لعي) معدلة(  : 485المادة 

  .على العقود الأخرى

  .وإذا آان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماآن

  )2( .يجوز للمستأجر حسن النية، إذا حرم من هذه الأولوية مطالبة المؤجر بالتعويض

  

سل         : 486المادة   ه ال ت ب ل قام ى عم ب عل العين         إذا ترت اع ب ي الانتف ر ف ص آبي انون نق ضى الق ة بمقت طة الاداري

 يطالب بتعويضه إذا آان عمل أن أو انقاص ثمنه وله الإيجار يطلب فسخ أنالمؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف   

  .السلطة الادارية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  

ى                 )معدلة( : 487المادة   ا عل دعي حق ذي لا ي ر ال ن الغي  لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر م

ده                ارس ض ه أن يم ه، ول ذي لحق ضرر ال ن ال العين المؤجرة، وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض ع

  )3( .آل دعاوى الحيازة

  

  

  
____________  

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13  المؤرخ في05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 وجب على المستأجر أن يعلم المؤجر بذلك وله أن الإيجارإذا ادعى أجنبي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد 
  .حالة لا تجري الدعوى الا ضد المؤجر وحدهيطلب اخراجه من الخصام وفي هذه ال

 جاز له حسب الظروف أن يطلب الفسخ أو ينقص ثمن الإيجارفإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي يخوله له عقد 
  . مع التعويض أن اقتضى الحال ذلكالإيجار

  
  )5. ص31ر.ج.(2007نة  مايو س13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الاولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش
  . يطلب التعويض من المؤجرأنما المستأجر فله إذا حرم من الاولوية وهو حسن النية أ

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07 بالقانون رقم عدلت) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يطالب شخصيا أنلا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من أجنبي والذي لا يستند على حق له على العين المؤجرة وهذا لا يمنع المستأجر من 
  . لمن تعرض له بالتعويض، وان يمارس ضده جميع دعاوى الحيازةبحق
سخ   أن حسب الظروف الأخير إذا آان التعرض الواقع فعلا قد بلغ من الخطورة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فلهذا     أنهغير   ب ف  يطل
  . أو انقاص ثمنهالإيجارعقد 
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ا          أت يضمن المؤجر للمس   )معدلة( : 488المادة   ل م ا، آ سامح فيه جر، باستثناء العيوب التي جرى العرف على الت
اق     يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم يوجد اتف

  .على خلاف ذلك
  .ويكون آذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة

  )1( .لتي أعلم بها المستأجر أو آان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقدغير أن المؤجر لا يضمن العيوب ا
  
  

ادة   ة ( : 489الم ة أن       )معدل سب الحال ستأجر ح وز للم ضمان، يج ه ال ق مع ب يتحق ؤجرة عي العين الم د ب إذا وج
لا       . الإيجار أو إنقاص بدل     الإيجاريطلب فسخ    ب إص ذلك أن يطل ى      ح وله آ لاحه عل و بإص وم ه ب أو أن يق ة  العي نفق

   .المؤجر إذا آان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر
    )2( .نه آان يجهل وجود العيبأفإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت 

  
  

  .يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني يبطل آل اتفاق )معدلة( : 490المادة 
   )3 (. اتفاق يتضمن الاعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشاويبطل آل

  
  

 لم يكن هناك اتفاق وجب  فإن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه،         بأنيلتزم المستأجر    : 491المادة  
  . يستعمل العين المؤجرة بحسب ما أعدت لهأنعلى المستأجر 

  
  

  .إذن مكتوب من المؤجر  لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون)معدلة( : 492المادة 
د        المؤجرة يلزم بإرجاعها إلى الحالةإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين   ضرر عن وض ال ا ويع ت عليه ي آان الت

  .الاقتضاء
ي قيمته      ؤجرة زادت ف ين الم ي الع رات ف ؤجر، تغيي إذن الم ستأجر، ب دث الم د  وإذا أح ؤجر عن ى الم ب عل ا، وج

ضي           الإيجارانتهاء   اق يق د اتف ، أن يرد للمستأجر المصاريف التي أنفقها أو قيمة ما زاد في العين المؤجرة، ما لم يوج
     )   4 (.بحلاف ذلك

  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75رقم ررت في ظل الأمر ح

يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصا محسوسا ولكن لا يضمن 
 صراحة أو خلوها من صفات ضرورية للانتفاع بها، آل العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها ويكون مسؤولا عن عدم وجود الصفات التي تعهد بها

  .هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
  .غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو آان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 الأمر رقم ررت في ظلح

 أو انقاص الثمن وله آذلك أن يطلب الإيجارإذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ عقد 
  .ة باهضة عليهاصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا آان الاصلاح لا يكون نفق

  .فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه آان يجهل وجود العيب
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .عفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض أو العيب إذا آان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمانيبطل آل اتفاق يتضمن الا
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر الا إذا آان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر يحدث بالعينأنلا يجوز للمستأجر 
ا       فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز الزامه برد العين إلى الحالة التي آانت عليه

  . اقتضى الحال ذلكأنبالتعويض 
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ا        أنيجوز للمستأجر   : 493المادة   ون وم از، والتلف اء والغ اه والكهرب يل المي زة لتوص  يضع بالعين المؤجرة أجه
ؤجر         أنيشبه ذلك على شرط      ت الم ا، الا إذا أثب ول به د المعم زة القواع ذه الاجه ع ه ع  أن لا تخالف طريقة وض  وض

  .هذه الاجهزة تهدد سلامة العقار
ه  أن يطلب منه هذا التدخل على أن لذلك جاز للمستأجر    فإذا آان تدخل المؤجر لازما      يتكفل المستأجر برد ما ينفق

  .المؤجر من مصاريف
  
  

ار  يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة ب  : 494المـادة   ى         الإيج اق عل د اتف م يوج ا ل ل م ا العم اري به  والج
  .خلاف ذلك

  
  

  .ن المؤجرة وان يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي يعتني بالعيأنيجب على المستأجر  : 495المادة 
  .وهو مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غير ناشيء عن استعمالها استعمالا عاديا

  
  

  . الحريق نشأ عن سبب ليس من فعلهأن المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة الا إذا اثبت : 496المادة 
يهم           فإذا تع  ا ف شغله بم ذي ي زء ال سبة للج ق بالن ن الحري دد المستأجرون لعقار واحد آان آل واحد منهم مسؤول ع

ده          أن آان يسكن العقار الا إذا ثبت        أنالمؤجر   ون وح ستأجرين فيك د الم شغله أح  الحريق بدأ نشوبه في الجزء الذي ي
  .مسؤولا عن الحريق

  
  

 يخبر، فورا، المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله آأن تحتاج العين يجب على المستأجر أن) معدلة( : 497المادة 
المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى الغير بالتعرض، أو الإضرار 

  )1( .بها
  
  

، فإذا لم يكن  في المواعيد المتفق عليهاالإيجار بدليجب على المستأجر أن يقوم بدفع  )معدلة( : 498المادة 
  . في المواعيد المعمول بها في الجهةالإيجارببدل هناك اتفاق وجب الوفاء 

   )2( . في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلكالإيجاربدل ويكون دفع 
  
  

حتى يقوم الدليل  يعتبر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة الإيجاربدل الوفاء بقسط من  )معدلة( : 499المادة 
   )3 (.على عكس ذلك

  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ين إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، يجب على المستأجر أن يخبر فورا المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله آان تحتاج الع
  .أو يتعدى الغير بالتعرض، أو الاضرار بها

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالاجرة في المواعيد المعمول بها في الإيجارم بدفع ثمن يجب على المستأجر أن يقو
  .الجهة

  .ويكون دفع الأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .الوفاء بقسط من الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك
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   )1(. والتكاليفالإيجاريمكن الأطراف الإتفاق على آفالة لضمان الوفاء ببدل ) معدلة( : 500المادة 
  
  

ادة   ة (  : 501الم ؤجر   )معدل ق للم ه   ،يح مانا لحقوق ئة  ض ار ن ع  الناش ة    ،الإيج ولات القابل ع المنق بس جمي  أن يح
  .ت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوآة للمستأجرللحجز الموجودة في العين المؤجرة مادام

و  از له يجوز للمؤجر أن يعترض على نقلها، وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه، ج        استردادها من الحائز ول
  .آان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه

ستأجر،    ولا يجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا آان نقل هذه المنقولات تقتضيه حرفة الم
دل  أو تقتضيه شؤون الحياة العادية، أو آانت المنقولات التي أبقيت في العين المؤجرة أو          التي طلب استردادها تفي بب

  )2 (.الإيجار
  
  

ار  يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة  أنيجب على المستأجر     : 502المادة   ق      الإيج ده دون ح ت ي ا تح إذا أبقاه  ف
  .ية للعين وباعتبار ما لحق المؤجر من ضررالإيجار يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة أنوجب عليه 

  
  

ادة  ةمع(  : 503الم سلمها،   )دل ت ت ا وق ت عليه ي آان ة الت ؤجرة بالحال ين الم رد الع ستأجر أن ي ى الم ب عل  يج
  .ويحرر وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك

ة                      ي حال تردها ف ه اس ؤجر أن ي الم رض ف فها، يفت ان وص إذا تم رد العين المؤجرة دون تحرير محضر أو دون بي
  .حسنة ما لم يثبت العكس

  )3 (. العين المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لا ينسب إليهالمستأجر مسؤول عما يلحق
  
  

  )4() ملغاة ( : 504المادة 
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ضائع، أو محصولات، أو       يجب على آل من  ا أو ب ين المؤجرة أثاث ي الع  أجر دارا، أو مخزنا، أو حانوتا، أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع ف
ان                  ة الأجرة إذا آ ضمان آاف دة سنتين، أو ل ار مواشي، أو أدوات تكون قيمتها آافية لضمان الأجرة لم د         الإيج ن الأجرة ق م تك ا ل ن سنتين م ل ع دة تق   لم

  .عجلت أو قدم المستأجر تأمينات أخرى أو وقع اتفاق على خلاف ذلك
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادام حق المؤجر ثابتا  أن يحبس جميالإيجار ضمانا لكل حقوقه الثابتة من عقد ،يحق للمؤجر
عليها ولو لم تكن مملوآة على ملك المستأجر وللمؤجر أن يتعرض لنقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه آان له الحق في استردادها ممن 

  .حازها ولو عن حسن نية دون إضرار بحقوق الحائز
ة أو              وليس للم  اة العادي ستأجر أو تقتضيه شؤون الحي ة الم ضيه حرف ؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا آان نقل هذه الأشياء لأمر تقت

  .آانت المنقولات التي ترآت بالعين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفي تماما بضمان الأجرة
  
  )6. ص31ر.ج.(2007يو سنة  ما13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، الا ما يكون قد أصابها من هلاك أو فساد لم يتسبب فيهأنعلى المستأجر 
سنة الا إذا     أون بيان وصف هذه العين يفترض على المستأجر فإذا آان تسليم العين المؤجرة قد تم دون آتابة محضر، أو د         ة ح ي حال ين ف نه قد تسلم الع

  .قام الدليل على العكس
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

د انقضاء     إذا أحدث المستأجر في      العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات العادية مما يزيد من قيمة العقار، فعلى المؤجر أن يرد له عن
  . ما انفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلكالإيجار

ن    فإذا آانت تلك التحسينات قد استحدثت دون عل       ضا ع ك تعوي م المؤجر أو رغم معارضته، آان له أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذل
  .الضرر الذي أصاب العقار من هذه الازالة أن اقتضى الحال ذلك

  . للوفاء بهافإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات على أن يرد إحدى القيمتين المتقدم ذآرهما، جاز للمحكمة أن تمنحه أجلا
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   الفرعيالإيجار والإيجار التنازل عن - 2

  

دون من الباطن يجارا ي إ أو يجرالإيجارحقه في  يتنازل عن أنلا يجوز للمستأجر ) معدلة( : 505المادة 

  )1( .ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلكآتابيا موافقة المؤجر 

  

  .ى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته يبقالإيجارفي حالة التنازل عن  : 506المادة 

  

يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر ) معدلة( : 507المادة 

  .نذره المؤجرأ وذلك في الوقت الذي الأصلي

ن     أنولا يجوز للمستأجر الفرعي   بقه م ا س ؤجر بم دل   يحتج تجاه الم ستأجر   ارالإيج ب ى الم لي  إل م  الأص  الا إذا ت

  )2 (. الفرعيالإيجارنذار طبقا للعرف، أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد لإذلك قبل ا

  

ادة  رر 507الم دة( : مك ى  )جدي ارتبق شر   الإيج دة ع ه م عة ل سابق خاض شريع ال ل الت ي ظ ة ف ) 10(ات المبرم

  .جريدة الرسميةسنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في ال

ي     ) 60(غير أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين        اء ف سنة آاملة عند نشر هذا القانون والذين لهم الحق في البق

  .الأمكنة المعدة للسكن، وفقا للتشريع السابق، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم

  )3( .عهمذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذين يعيشون مهلا يستفيد من 

  

ادة  رر 507الم دة(  :1 مك ى  )جدي ارتبق ة     الإيج سات العمومي ع المؤس ة م سكني المبرم تعمال ال ات ذات الاس

  )4( .المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها

  

  

  

  
____________  

  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26مؤرخ في  ال58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 أو يؤجر ايجارا فرعيا آل ما استأجره، أو بعضه بدون موافقة صريحة من المؤجر آل ذلك ما لم يوجد نص الإيجارلا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا 
  .قانوني يقضي بخلاف ذلك

  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي انذره المؤجر
ت      ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من الأجرة إلى ا     اق الثاب ا للعرف، أو للاتف ذار طبق لمستأجر الأصلي الا إذا تم ذلك قبل الان

  . الفرعيالإيجاروالمبرم وقت انعقاد 
  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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  )1) (ملغاة( : 508المادة 

  

  )2 ()ملغاة( : 509المادة 

  

  
   موت المستأجر- 3

  

   )3 ()ملغاة( : 510المادة 
  
  

   )4 ()ملغاة( : 511المادة 
  
  

    )5) (ملغاة( : 512المادة 
  
  

  ) 6) (ملغاة( : 513المادة 
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . من هذا القانون474 بانتهاء المدة المعينة في العقد من دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء ماعدا ما نصت عليه أحكام المادة الإيجارينتهي 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ار  وبقي المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر      الإيجارإذا انتهى عقد     سري          الإيج ر محددة، وت دة غي ن لم ى ولك شروطه الاول د تجدد ب  ق
  . إذا تجدد على هذا الوجه474 أحكام المادة الإيجارعلى 

 الجديد التأمينات العينية التي آان المستأجر قد قدمها ضمانا في الإيجار الأصلي ومع ذلك تنتقل إلى الإيجارويعتبر هذا التجديد الضمني مجرد امتداد 
 .قة الكفيل الجديد الا بموافالإيجار القديم مع مراعاة قواعد الاشهار العقاري اما الكفالة الشخصية أو العينية فلا تنتقل إلى الإيجار

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . بموت المؤجر ولا بموت المستأجرالإيجارلا ينتهي 
واردهم   إذالإيجارنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ عقد        أغير   ا أثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها م

 وان يكون طلب فسخ العقد في ظرف ستة 477وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة .  يجاوز حاجتهمالإيجارأو أصبح 
  .أشهر على الاآثر من وقت موت المستأجر) 6(
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . نافذا في حق هذا الشخصالإيجارإذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر فيكون عقد 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ال         الإيجارلا يجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من ثمن      دفع بانتق ت ال م وق ان يعل ستأجر آ ر أن الم ذا الأخي  إذا اثبت ه
  . آان من المفروض حتما أن يعلم ذلك فإن عجز من انتقلت إليه الملكية أن يثبت ذلك فلا يكون له الا الرجوع على المؤجرالملكية أو

 
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 6(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ار يجار مسكنه إذا آان هذا أو المستخدم إذا غير محل إقامته لمصلحة العمل، أن يطلب انهاء ا  يجوز للموظف    د      الإيج ى المواعي ى أن تراع دة عل ا لم  معين
  . ويكون باطلا آل اتفاق يخالف ذلك477المادة المبينة في 
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  لقسم الثانيا

  الأمكنةلحق في البقاء وفي استرجاع ا

  
   )1) (ملغاة( : 514المادة 

  
   )2) (ملغاة( : 515مادة ال
  

   )3) (ملغاة( : 516المادة 
  

   )4) (ملغاة( : 517المادة 
  
  
  
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ى أي       في  الحقالإيجارالمعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق     للشاغلين عن حسن نية للاماآن       اآن دون اللجوء إل ي الام اء ف أن يتمسكوا بالبق
  .اجراء حسب مقتضيات وشروط العقد الأصلي ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون

د انت              ازلون عن ستأجر الفرعي، والمتن لي، والم ستأجر الأص ة الم سن ني دة   ويعد شاغلا عن ح اء م ار ه ار      الإيج اآن بمقتضى ايج شاغلون للام ذلك ال ، وآ
  .مكتوب أو شفوي، أو ايجار فرعي صحيح، أو تنازل صحيح لعقد سابق أو مقايضة، إذا وفوا بتعهداتهم

ل اد                 ن قب د استأجروها م ت ق سكن آان اآن لل انون ام ذا   آما يعد أيضا شاغلا عن حسن نية الأشخاص الذين يستعملون يوم صدور هذا الق ة له ارة عمومي
دة        الإيجارالغرض إذا أثبتوا انهم سددوا ثمن        اء م د انته نص الا عن ذا ال ول ه سري مفع  وخاصة إذا تم ذلك عن طريق الاقتطاع من المرتبات غير انه لا ي

  . المنعقد مع الادارة العمومية وعند تنازل تلك الادارة عن حقهاالإيجار
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 في  المؤرخ05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ادة       يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن         شون ع انوا يعي ه وآ ى نفقت أو المهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل، لافراد عائلته الذين آانوا عل
  .أشهر) 6(معه منذ أآثر من ستة 

سابقة                      رة ال ي الفق يهم ف شار إل ة الم راد العائل د أف ان أح ة دون سواها الا إذا آ صا للمهن دة خصي ة المع ى الأمكن ق عل اء لا يطب اع بحق البق غير أن الانتف
  .يواصل المهنة التي آانت تلك الأمكنة معدة لها

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07 ألغيت بالقانون رقم )3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ادة               ي الم ا ف شروط المنصوص عليه ا ال وفر فيه ي تت ة المؤجرة والت ا بالامكن شاطا نزيه يمنح حق البقاء في الأمكنة للشخصيات المعنوية التي تتعاطى ن
سية         غ. ، والحزب ومنظماته الجماهيرية    خاصة منها الجمعيات   514 ع بالجن ذي يتمت ك ال ير أن بقاء الهيئات في الاماآن لا يكون بأية حال حجة ضد المال

  .الجزائرية والذي يريد أن يسكنها بنفسه، أو يسكن فيها زوجه، أو أصوله، أو فروعه
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26لمؤرخ في  ا58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  :  في الحالات التالية516 و515 و514لا حق في البقاء بالامكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 
ابقة تخول استعمال حق                  - ام أو بمقتضى نصوص س  الذين صدر أو يصدر ضدهم حكم قضائي بالتخلي حاز قوة الشيء المقضى فيه بمقتضى الحق الع

ه        استردا ر ان د الحيازة لرب الملك أو الذين قد يصدر ضدهم حكم مماثل بالتخلي لسبب من الأسباب وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون غي
ه ق     الإيجارلا يجوز حرمان الشاغل من حق البقاء بالاماآن إذا لم يصدر الحكم بالتخلي الا بسبب انتهاء مدة          د قضت ب ون ق وانين  أو بسبب حق البقاء تك

  سابقة،
يهم                     - ن تجب عل ائلتهم، أو مم راد ع ن أف انوا م م، سواء أآ شون عادة معه شغلها الأشخاص العائ م ي ؤجرة أو ل ة الم لا الأمكن سهم فع  إذا لم يشغلوا بانف

رر    ية الا إذا آانت وظيفة أو مهنة الالإيجارأشهر خلال السنة ) 8(ولا بد أن يكون شغل الأمكنة قد استمر ثمانية         . نفقتهم شروع يب شاغل، أو سبب آخر م
  شغل المكان لمدة أقل،

   إذا آانت لهم عدة مساآن ولكن دعت الضرورة إلى ذلك بسبب الوظيفة، أو المهنة،-
ار                     - ى الانهي شرف عل ذي ي ار ال دم العق الترميم، أو به الخطر ويقضي ب شعر ب رار ي انها ق ي ش  إذا آانوا يشغلون أمكنة سواء سكنها محظورا أو صدر ف

  لذي توجد فيه الأمكنة،وا
ذا الفصل                         - ضيات ه ة أن يحتجوا بمقت شغلون الأمكن انوا ي ذين آ سوغ لل ه ي الخطر، فإن ن ب ر المعل ي الأم  غير انه إذا آان الحظر مؤقتا أو وقع الرجوع ف

  للرجوع إلى الأمكنة،
ة ب      - ة العام ا للمنفع ت ملكيته تريت أو انتزع اءات اش ي بن ع ف ة تق شغلون أمكن انوا ي أمور    إذا آ شاغلين الم ستأجرين أو ال ضمن الادارة للم شرط أن ت

  باخراجهم، تعويضهم بالسكن،
   إذا آانوا يشغلون أمكنة للمتعة بقصد استعمالها في المواسم دون السكن المستمر بها، -
   إذا آانوا يشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد،-
ن هو          إذا آان لهم أو ف    - ات أعضاء أسرتهم أو م اتهم، وحاجي ي بحاجي ر يف ي استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة محلا آخ

  أشهر،) 6(على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أآثر من ستة 
ي ا        - ازع ف ت التن ن وق ا م زم          غير انه إذا اثبت شاغل الأمكنة انه أقام دعوى خلال الخمسة عشر يوم لا يل لة ف دعوى متواص ك ال ت تل اء، وآان لحق بالبق

  .بالتخلي عن الأمكنة الا حين يحوز فعلا المحل
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  ) 1) (ملغاة( : 518لمادة ا
  

  ) 2) (ملغاة( : 519المادة 
  

  ) 3) (ملغاة( : 520المادة 
  
  

  )4) (ملغاة( : 521المادة 
  
  

  )5) (ملغاة( : 522المادة 
  
  
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07انون رقم ألغيت بالق) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ر             لا ي  ساآن أآث ساحة اوسع وم نفس الأرض دارا أخرى ذات م ي ب دم دار ليبن ة له حتج بحق البقاء في الأمكنة على المالك الذي حصل على رخصة اداري
  .لمسكن المهدمعددا من ا

  .أشهر ليتخلى عن الأمكنة) 6(وعلى المالك أن يخطر آل واحد من الشاغلين مسبقا بستة 
  .وعليه أن يمنح آلا من الشاغلين محلا صالحا للسكن آائنا بنفس البلدة ومناسبا للحاجيات الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء

  .أشهر من يوم خروج الشاغل الأخير) 3(بناء خلال الثلاثة وعليه أيضا أن يشرع في أشغال تجديد ال
  .ولا يجوز العودة إلى الأمكنة التي أخليت قبل الشروع في الاشغال

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

اءات               يحتج بح  افة بن اء أو اض اع البن ي ارتف ادة ف ل الزي ة بأشغال مث ق البقاء في الأمكنة على المالك الذي يقوم بعد الترخيص من السلطة الادارية المعني
ا                       ر ص ه غي شاغل أو عائلت ا هو ضروري لاسكان ال اني إذا أصبح م ه المب ي ترفي ي عدد المساآن أو ف ادة ف سكن أو الزي ة ال لح أخرى لأجل توسيع رقع

  .للسكن
  .أشهر آل واحد من الشاغلين للتخلي عن الأمكنة) 6 ( يخطر مسبقا بستةوعلى المالك أن

  .وعليه أن يمنح آل واحد من الشاغلين محلا صالحا للسكن آائنا بنفس البلدة يكون مناسبا لحاجياته الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء
  .أشهر من يوم خروج الشاغل الأخير) 3(لاثة يشرع في الاشغال خلال الثويجب أن 

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .ى الأمكنة التي بنيت أو جدد بناؤها، ينتقل إل519 و518الحق في البقاء بالامكنة للشاغلين الذين نزع حقهم بمقتضى المادتين 
سب نفس        وبمجرد الانتهاء من الاشغال يجب على المالك أن يأمرهم برسالة موصى عليها ومضمنة الوصول وبرسم       ي أجل شهر وح اره ف ذي بإخب تنفي
  .آان باطلاالاجراءات إذا آانوا مصرين على استعمال ذلك الحق ولا بد أن يتضمن الاخبار صورة الجواب وميعاده والا 

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

رخيص        د الت ا بع ام به ن الادارة    لا يسوغ لشاغلي عقار أن يعرقلوا الاشغال مثل التعلية أو الاضافة في البناء التي يعتزم المالك القي ك م ي ذل ه ف ة   ل  المعني
شاغل                        ا هو لازم لإسكان ال ل م ك الاشغال تجع ت تل ار إذا آان ه العق ساآن أو ترفي ي عدد الم ادة ف والتي يقصد بها توسيع المساحة المعدة للسكن أو الزي

  .وعائلته غير صالح للسكن
إذا دامت           ولا يجب على الشاغلين أن يتخلوا الا على البعض من الأمكنة التي تجعلها         ك الاشغال ف اء تل ت انته ى وق ك إل سكن وذل  الاشغال غير صالحة لل

  . بقدر المدة وباعتبار جزء المحل الذي حرموا منهالإيجاريوما ينقص من ثمن ) 40(الاشغال أآثر من أربعين 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 ررت في ظل الأمر رقمح

اء المؤجرة           لا ي  ن البن ة م ساتين أو الأرض الخالي ساحات أو الب ن ال حتج آذلك بالحق في البقاء بالامكنة على المالك الذي يريد استرداد الكل أو البعض م
  .عل البناء الجديد الانتفاع بالمسكن الموجود مستحيلامن قبل بالتبعية لمحل السكنى لأجل بناء عمارات معدة أصلا للسكن بشرط أن لا يج

  .أشهر عن نيته في تشييد بناء جديد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة) 6(ويخبر المالك الشاغلين بانذار مسبق بستة 
ي ا  شروع ف ة  لأويجب ال غال خلال ثلاث ة ي  ) 3(ش ذه الحال ي ه ر، وف شاغل الأخي وم خروج ال ن ي هر م د ل أش راء من جدي ن الك در ثم ى لأق ي يبق اآن الت م

  .للمستأجر الانتفاع بها حسب القواعد المقررة بهذا القانون
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  ) 1) (ملغاة( : 523المادة 

  

  ) 2) (ملغاة( : 524المادة 

  

  )3) (ملغاة( : 525المادة 

   

  )4) (ملغاة( : 526المادة 

  

  )5) (ملغاة( : 527المادة 

  

  

  

  
____________  

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .الإيجارلا بعد انقضاء مدة إمكنة لألا يمكن التنازل عن الحق في البقاء با
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . في الأمكنةلا مدة بقاء المستأجر الأصليإ الفرعي الجزئي لا يحتج بحق بقاء المستأجر الفرعي الإيجارفي حالة 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم ررت في ظل ح

  .515مكنة حق شخصي لا ينتقل إلى الغير مع مراعاة أحكام المادة لأالحق في البقاء با
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :ا يلي   آم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ه زوجه، أو                    سكن في سكنه أو لي اه لي ى استرجاع مبن ة إذا عزم عل سية الجزائري ع بالجن ذي يتمت ك ال ى المال ة عل ينقضي حق الاحتجاج بالبقاء في الأمكن
ل  لأادية أو على اأصوله، أو فروعه إذا عرض على المؤجر أو الشاغل محلا صالحا للسكن موجودا بنفس البلدة وتتوفر فيه شروط الوقاية الصحية الع         ق

  .شروط تماثل شروط المكان المسترد
  .لا على الأمكنة المناسبة لحاجياته الشخصية، أو العائلية، أو المهنية عند الاقتضاءإولى لأ يستعمل الحق المقرر في الفقرة اولا يمكن للمالك أن

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ى       أن يعلم المستأجر الذي يريد أن526على المالك الذي يريد الانتفاع بالنص المذآور في المادة         الة موص ر قضائي أو برس د غي  يسترجع منه محله بعق
  :  طائلة البطلانعليها مع إخطار بالوصول ويجب أن يذآر في العقد أو الرسالة تحت

   اسم وعنوان مالك المحل المعروض،-
   موقع ذلك المحل،-
   عدد الغرف التي يحتوي عليها،-
   درجة الترفيه،-
   ثمن الكراء،-
   الميعاد الذي يريد بعد انقضائه الاستعادة والذي يمكن أثناءه حيازة المحل المعروض،-
  ن التنبيه بالاخلاء إذا آان الأمر يتعلق بالمكتري، أالأمر يتعلق بشاغل أو عن الميعاد العادي في شن لا يقل ذلك الميعاد عن ثلاثة أشهر إذا آان أ و-
  . هوية المنتفع بالاستعادة وحالته العائلية، والمهنية-
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   ) 1) (ملغاة (: 528المادة 

  

  )2) (ملغاة( : 529المادة 

  

  )3) (ملغاة( : 530المادة 

  

  )4) (ملغاة( : 531لمادة ا

  

  

  
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

رسالة الموصى عليها فعليه عطى المستأجر أو الشاغل موافقته آتابة على ما هو معروض عليه في مدة شهر من يوم تبليغ العقد غير القضائي أو الإذا أ
  .527قل في الميعاد المحدد بالعقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها والمشار إليها في المادة لأأن يسلم المحل لمالكه على ا

  .إذا رفض المستأجر أو الشاغل أو لم يعلن عن قراره في أجل الشهر المذآور فللمالك أن يقاضيه لأجل تعيين خبيرف
ت          والخبي داء نظره إذا آان لات المعروضة وإب ى المح ر الذي يمكن تكليفه بالقيام بالمهمة لمجرد تقرير أصل الحكم وقبل تسجيله تكون مهمته الاطلاع عل

ري أو    526تتوفر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة          ات المكت ي بحاجي ة أن اقتضى ال      وآانت تف ة والمهني شاغل الخاصة والعائلي ال   ال ح
  .وأخيرا يحق إذا آانت إمكانيات الشاغل أو المكتري تسمح له بتحمل التكاليف

م     إ يوما من تاريخ تكليفه بالقيام بالمهمة و)15(وعلى الخبير أن يضع تقريره في مدة خمسة عشر  ه بحك ى القاضي أن يخلف ن لم يفعل تسقط مهمته وعل
  .ساعة بعد انقضاء المدة المذآورة) 48(ربعين لأنية واالقانون بغيره بناء على أمر جديد يصدر في بدء الثما

ار بالوصول يتضمن                  ) 48(ربعين  لأوفي ظرف الثمانية وا    ا مع الاخط ى عليه الة موص ضبط الطرفين برس ب ال ر آات ر يخب ي وضع التقري ي تل اعة الت س
  .استدعاءهما لأقرب جلسة مناسبة

  
  )6. ص31ر.ج (2007ة  مايو سن13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ه زوجه، أو         سكن في سه أو ي لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة ضد المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد استعادة ملكه لأجل أن يسكنه هو بنف
ه           أ لهؤلاء أصوله، أو فروعه، أو في حالة إذا آان        ي بحاجيات ى سكن يف ع بالاستعادة لا يحصل عل ت أن المنتف ذي يثب نفسهم ملكا يحق لهم استعادته وال

  .العادية وبحاجيات أفراد أسرته الذين يعيشون عادة معه أو يسكنون معه
ة،  في بحاجيات المنتفع بالاستعادة الشخصية   لا بقدر المحلات التي تإولى لأولا يسوغ للمالك أن يحصل على الانتفاع بالحق المقرر له بالفقرة ا    أو العائلي

  .أو لحاجياته المهنية
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ك   )10 (لا إذا آان عقد الاآتساب ثابت التاريخ لمدة عشر سنواتإستعمل إذا تم اآتساب العقار لقاء عوض فإن حق الاستعادة لا ي          سابقة عن استعمال ذل
ت       ) 4(نه يجوز لمالك العقار المكتسب لمدة تزيد عن أربع        ألا  إ. الحق ستعمل حق الاستعادة إذا أثب ن القضاء أن ي سنوات وبعد الحصول على الموافقة م

  .سكان أو لتلبية حاجة عائلية شرعية دون أي قصد للاحتكارلا لغرض الاإأن اآتسابه للعقار لم يكن 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

سب العرف ال  يجب على المالك الذي يريد الان     ى ا  تفاع بحق الاستعادة أن يخطر ح ي وعل ستة   لأمحل ل ب ر قضائي أو       ) 6(ق د غي سبقا بمقتضى عق أشهر م
  .برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام، المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل

  : ويجب أن يذآر في العقد المذآور أو الرسالة الموصى عليها وذلك تحت طائلة البطلان ما يلي
   في الاستعادة يمارس بمقتضى هذه المادة، الاشارة بأن الحق-
   تحديد التاريخ والشهر لاآتساب العقار،-
  . التعريف باسم وبعنوان المالك الذي يسكن المنتفع وآذا بموقع الغرف التي يسكنها هذا الأخير وعددها-

  .أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلاموعلى القاضي أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير القضائي 
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  )1) (ملغاة (: 532المادة 
  

  )2) (ملغاة( : 533المادة 
  

  )3) (ملغاة( : 534المادة 
  

  )4) (ملغاة( : 535المادة 
  

  ) 5) (ملغاة( : 536المادة 
  

  ) 6) (ملغاة( : 537المادة 

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13  المؤرخ في05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يسلم للمستأجر أو للشاغل الذي يريد استعادة المحل منه للسكن الذي يتخلى عنه  أن531 و530 و529ستعادة المبين بالمواد يجب على المنتفع بحق الا
  .بفضل استعمال ذلك الحق

ي        ويجب ه ف ل الأجل المنصوص علي ي مث  عليه أن يخبر مالك السكن بالقيام بالدعوى بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام ف
  .لا إذا أدلى بأسباب جدية وشرعيةإولا يجوز لمالك السكن أن يتعرض لهذا المستأجر الجديد أو الشاغل . 531المادة 

  .لا سقطت دعواهإ يوما من يوم التبليغ المشار إليه و15ذا الحق فيجب عليه أن يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في أجل وإذا ظهر له أن يستعمل ه
  . يوما تسقط دعواه15ويجب أن يبين هذا التبليغ، تحت طائلة البطلان أن المالك إذا لم يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في ظرف 

  . ذي نية حسنةويعتبر الشاغل الجديد آشاغل
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

فسه إذا آان من صنف الأشخاص  لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد أن يسترد عقاره ليسكنه هو بن      
  : التالية

   من هذا القانون،532 و531 و530 و529 المستأجرون أو الشاغلون المحرومون بمقتضى المواد -
ك     إ الذين يشغلون محلات منع السكن فيها أو آانت موضوع قرار بالخطر يأمر بترميم أو بهدم العقار الذي يخشى   الأشخاص - ه تل ذي توجد ب نهدامه وال
ين لا                 ال ر أن هؤلاء المنتفع ة العامة غي ل المنفع ن أج ا م ت ملكيته سبت أو انتزع ي اآت محلات أو الأشخاص الذين يشغلون محلات موجودة بالعقارات الت

  .سرتهيمكن لأحد منهم أن ينتفع بحق الاستعادة لمسكن إذا آان يملك بنفس البلدة محلا خاليا من آل مكتر أو شاغل وملائما لحاجياته وحاجيات أ
 أشهر مسبقا بمقتضى عقد غير قضائي أو رسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام )6 (قل بستةلأوعلى المالك أن يخطر حسب العرف المحلي وعلى ا

  : والعقد المذآور أو الرسالة الموصى عليها يجب لكي لا يكونا باطلين. المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل
  نما يمارس بمقتضى هذه المادة،إن يشيرا إلى حق الاستعادة  أ-
  ن يحددا الصنف الذي ينتمي إليه المالك، أو -
  .ن يقدما آل البيانات المفيدة التي تمكن المستأجر من تحقيقه لصحة الطلبأ و-

  .القضائي أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلاموعلى القاضي في آل حالة أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ري أ             ت المكت اغل المحل أن ال  يجب على القاضي أن يرفض للمالك استعمال حق الاستعادة إذا أثب ة         و ش ة رغب ن أجل تلبي ب حق الاستعادة لا م ك يطل مال
  .مشروعة ولكن بنية الاضرار بهما أو بقصد التهرب والتملص من أحكام هذا القانون

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح
 من هذا القانون للمالك لا يستعمل ضد من يشغل محلا يستعمله لمهنته على مرآى  533 و532 و531 و530 و529ن حق الاستعادة الذي تقرره المواد إ

  .قل بموافقته الضمنيةلأومسمع من المالك أو على ا
 
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5( 

  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ي استعادة             ه ف ستعمل حق يجب على المالك في حالة تعدد المحلات المستأجرة المشغولة في مبنى واحد المتعادلة على نحو ظاهر والقابلة للاستعادة أن ي
شغول       المكان المشغول بأقل عدد من السكان وفي حالة تساوي عد     ى المحل الم ي الاستعادة عل ه ف د الشاغلين للمحلات يجب على المالك أن يستعمل حق

  .قل أقدميةلأمن طرف المكتري أو الشاغل ا
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 6(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ى                  لا يح  ه أن يتخل ذي تحتم علي لي ال ستأجر الأص ك أو الم ورا ولا ضد المال شغله ف ه أن ي تج بحق البقاء في الأمكنة ضد المالك الذي بنى محل سكن يمكن
ستأجر            ن طرف الم ول م وب ومقب ى      أبصفة مؤقتة عن سكناه الذي أجره لمستأجر أصلي أو مستأجر فرعي على شرط مكت ة مت ه استعادة الأمكن ه يمكن ن

  .ءشا
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  الفصل الثاني

  العارية
  

ادة  ر   : 538الم ضاه المعي زم بمقت د يلت ة عق لا   أنالعاري ستعمله ب تهلاك لي ل للاس ر قاب يئا غي ستعير ش سلم الم  ي

  . يرده بعد الاستعمالأنعوض لمدة معينة أو في غرض معين على 
  

  القسم الأول

  التزامات المعير
  

ستعير   أنيلتزم المعير   : 539المادة   سلم الم شيء ا ي ة و        ل اد العاري ت انعق ا وق ون عليه ي يك ة الت ار بالحال ن أ المع

  .يترآه للمستعير طول مدة العارية
  

ى         : 540المادة   ة عل اق للمحافظ شيء  إذا اضطر المستعير إلى الانف ا       ال رد م زم ب المعير مل ة ف اء العاري ه  أ أثن نفق

  . المستعير من مصاريف

  . وهو سيئ النيةالشيءالخاصة بالمصاريف التي ينفقها حائز  الأحكامما المصاريف النافعة فتجري عليها أ
  

ون      أنلا إ المعار الشيءلا ضمان على المعير في استحقاق     : 541المادة   ضمان أو يك ى ال اق عل اك اتف  يكون هن

  .المعير قد تعمد إخفاء سبب نزع اليد

ب أ    أولا ضمان عليه آذلك في العيوب الخفية، غير          اء العي لامة   نه إذا تعمد إخف من س شيء و إذا ض ه   ال ه، لزم  من

  .تعويض المستعير عن آل ضرر يسببه ذلك

  القسم الثاني

  التزامات المستعير

  

ستعمل  أنليس للمستعير   : 542المادة   شيء  ي ار  ال ا         إ المع ا لم ك طبق دد، وذل در المح ين وبالق ه المع ى الوج لا عل

ة      شيء يبينه العقد أو تقتضيه طبيع رف   ال ه الع ري ب ه دون   ولا .  أو يج وز ل ر  ذنإيج تعمال    أن المعي ن الاس ازل ع  يتن

  .للغير ولو تبرعا

  . من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العاريةالشيءولا يكون مسؤولا عما يلحق 
  

ار  الشيءقها لاستعمال   أنف يسترد المصروفات التي     أنلا يجوز للمستعير     : 543المادة   ة      .  المع ف بالنفق و مكل وه

  . صيانة معتادةالشيءلصيانة اللازمة 

  .صليةلأ إلى حالته االشيء يعيد أن المعار آل ما يكون قد أضافه إليه على الشيء ينزع من أنوله 
  

شرط   الشيء يبذل في المحافظة على أن على المستعير : 544المادة   ه ب  العناية التي يبذلها في المحافظة على مال

  .الرجل المعتاد لا يكون اهتمامه به أدنى من عناية أن
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عه                 الشيءوفي آل حال يكون ضامنا لهلاك        ي وس ان ف اهرة أو آ وة ق اجئ أو ق ادث مف ن ح لاك ع شأ اله  أن إذا ن

ين             ان ب ه أو        أنيتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو آ ا ل يئا مملوآ ذ ش شيء  ينق ار   ال ار فاخت ا   أن المع ذ م  ينق

  .يملكه
  

ك   الشيء يرد أنعلى المستعير   متى انتهت العارية وجب      : 545المادة   ا وذل  الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليه

  . بمسؤوليته عن الهلاك أو التلفإخلالدون 

  . في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلكالشيءويجب رد 
  

  القسم الثالث

  تهاء العاريةان
  

 الذي أعير الشيء المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الأجلاء  تنتهي العارية بانقض  : 546المادة  

  .من أجله

إن ر  ف از للمعي ة ج دة العاري ين م بيل لتعي اك س ن هن م يك ب أن ل وز إ يطل ال يج ل ح ي آ ت وف ي أي وق ا ف نهاءه

  . المعار قبل انتهاء العاريةالشيء يرد أنللمستعير 

  .معير فلا يرغم على قبولهنه إذا آان هذا الرد يضر الأغير 
  

  : الآتية الأحوالنهاء العارية في إ يطلب في أي وقت أن يجوز للمعير : 547المادة 

   إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة،-

   أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه،الشيء إذا أساء المستعير استعمال -

  .لعارية أو آان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير إذا أعسر المستعير بعد انعقاد ا-
  

  .تنتهي العارية بموت أحد الطرفين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك : 548المادة 

  

  الباب التاسع

  العقود الواردة على العمل
  

  الفصل الأول

  عقد المقاولة
  

ه       أنا أو  يصنع شيئأنالمقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين       : 549لمادة  ا د ب ر يتعه ل أج لا مقاب ؤدي عم  ي

  .الآخرالمتعاقد 
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  القسم الأول

  التزامات المقاول
  

ادة ا اول ي : 550لم وز للمق ى أنج سب عل ه فح ديم عمل د بتق ى التعه صر عل ي أن يقت ادة الت ل الم دم رب العم  يق

  .يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله

  .لعمل والمادة معا يتعهد المقاول بتقديم اأنآما يجوز 

  

رب                 : 551المادة   مانها ل ه ض ا وعلي ن جودته سؤولا ع ان م إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل آلها أو بعضها آ

  .العمل

  

اول         : 552المادة   ى المق ادة فعل ي       أن إذا آان رب العمل هو الذي قدم الم ن ف ول الف ي أص ا ويراع رص عليه  يح

ادة         لعمل عما استعملها فيه ويرد إ     ن يؤدي حسابا لرب ا    أاستخدامه لها و   ذه الم ن ه يء م ار ش إذا ص ا ف ي منه ليه ما بق

  . لرب العملالشيءلاستعمال بسبب إهماله أو قصور آفايته الفنية فهو ملزم برد قيمة هذا لغير صالح 

 هذا ما لم لات وأدوات إضافية ويكون ذلك على نفقته،آ يأتي بما يحتاج إليه في انجاز العمل من أنوعلى المقاول 

  .يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك
  

شروط ا  المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف      أنإذا ثبت أثناء سير العمل      ) معدلة( : 553لمادة  ا از    ل د ج لعق

 يرجع  أن دون الأجلهذا ن طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى     م صحح ي بأن ينذره   أنلرب العمل   

ر ب  أنما إ وما فسخ العقدإ يطلب   أناول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل        المق اول آخ ل   إ يعهد إلى مق از العم نج

  . أعلاه170على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 

ن                  ذ م ة التنفي ي طريق ا ف لاح م ان إص ل إذا آ ين أج ى تعي ة إل ال دون حاج غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الح

  ) 1 (.حيلاعيب مست
  

ي أو                   : 554لمادة  ا دم آل ن ته نوات م شر س لال ع دث خ ا يح ضامنين م اول مت اري والمق يضمن المهندس المعم

ي                            ب ف ن عي ئا ع دم ناش ان الته و آ رى ول ة أخ شآت ثابت ن من اه م ان أو أقام ن مب شمل  الأرضجزئي فيما شيداه م  وي

اء   الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني          ة البن  والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متان

  .وسلامته

  . العشر من وقت تسلم العمل نهائيا)10 (وتبدأ مدة السنوات

  .ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين
____________  

  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه 

ل   إما فسخ العقد، وإلمقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع ا      از العم ما أن يعهد إلى مقاول آخر بانج
  .180على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 
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ادة   صميم دون     : 555الم ع الت ى وض اري عل دس المعم صر المهن ن    أنإذا اقت م يك ذ ل ى التنفي ة عل ف بالرقاب  يكل

  . عن العيوب التي أتت من التصميملاإمسؤولا 
  

  . يكون باطلا آل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه: 556المادة 
  

ادة   لاث     : 557الم ضاء ث لاه بانق ذآورة أع ضمان الم اوى ال ادم دع دم أو    ) 3( تتق صول الته ت ح ن وق نوات م س

  .اآتشاف العيب

  القسم الثاني

  ت رب العملالتزاما

ل          ) معدلة( : 558المادة   صرف رب العم ت ت ضعه تح ل وي اول العم ذا    ،عندما يتم المق ى ه ب عل ر  وج  أن الأخي

املات         ليبادر إلى تس   ي المع سلم       ،مه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار ف ن الت شروع ع بب م ع دون س إذا امتن  ف

  )1(. ، ويتحمل آل ما يترتب على ذلك من آثار العمل قد سلم إليهأننذار رسمي اعتبر إرغم دعوته إلى ذلك ب

  

  . عند تسلم العمل الا إذا اقتضى العرف أو الاتفـاق خلاف ذلكالأجرة تدفع : 559لمادة ا

  

ل       أإذا   : 560المادة   اء العم ي أثن ين ف ذ     أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتب ضروري لتنفي ن ال ه م ن

ل   أنايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول  التصميم المتفق عليه مجاوزة المق     ال رب العم  يخطر في الح

إن . بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن  ن             ف سة م ة المقاي ه قيم اوز ب ا ج ترداد م ي اس ه ف قط حق ل س م يفع  ل

  .نفقات

سيمة               اوزة ج ل     فإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه مج رب العم از ل ل  أنج  يتحل

ا               أنمن العقد ويوقف التنفيذ على       ة م اول قيم اء المق ع إيف اء، م ك دون إبط ن   أ يكون ذل زه م ال نج ا   الأعم درة وفق ، مق

  .نه أتم العملأ يعوضه عما آان يستطيع آسبه لو أنلشروط العقد، دون 

  

ه    : 561لمادة  ا اول     إذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق علي يس للمق ل فل ع رب العم ب  أنم  يطال

ل أو    أن ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة الا    الأجربأية زيادة في     ن رب العم إ م  يكون ذلك راجعا إلى خط

  .يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره

  .ه مشافهة ذاته قد اتفق عليالأصلي يحصل هذا الاتفاق آتابة، الا إذا آان العقد أنويجب 

م          أعلى   نه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات آل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة ل

اس تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك         ي             الأس از للقاض ة، ج د المقاول الي لعق دير الم ه التق ام علي ذي ق  أن ال

  . أو بفسخ العقدالأجرةيحكم بزيادة 
____________  

  

  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال  58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ا هو                              سب م ن بح ت ممك ي أقرب وق سليمه ف ى ت ادر إل ر أن يب ذا الأخي ى ه ل وجب عل ت تصرف رب العم ل ويضعه تح اول العم ي   عندما يتم المق ار ف ج

  .فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه. المعاملات
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  . سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاولالأجرإذا لم يحدد  : 562المادة 

  

ادة  ع ا  : 563الم ن وض ستقلا ع را م اري أج دس المعم ستحق المهن ن إدارة ي ر ع سة وآخ ل المقاي صميم وعم لت

  . وفقا للعقدالأجرةوتحدد  .الأعمال

تغرقه  الأجرنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير         أغير    بحسب الزمن الذي اس

  .وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل

  

  القسم الثالث

  المقاولة الفرعية

  

ن              أنللمقاول  يجوز   : 564المادة   ه م م يمنع ي إذا ل اول فرع ى مق ه إل  يوآل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء من

  .ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على آفاءته الشخصية

  .ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل

  

ة رب   يكون للمقاولين الفرعيين   : 565المادة    والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالب

اول       ه للمق دينا ب ون م ذي يك در ال اوز الق ا يج رة بم ل مباش لي العم اول   الأص ال المق ون لعم دعوى، ويك ع ال ت رف  وق

  . ورب العملالأصليالفرعي مثل هذا الحق تجاه آل من المقاول 

دهم  ن أح ز م ع الحج ة توقي ي حال م ف اول وله ل أو المق د رب العم ت ي ا تح ى م ليعل الغ الأص ى المب از عل  امتي

وز أداء       .  أو للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز      الأصليالمستحقة للمقاول    ه، ويج ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حق

  .هذه المبالغ إليهم مباشرة

ة            و ادة، مقدم ذه الم ضى ه ررة بمقت ال المق ه       حقوق المقاولين الفرعيين والعم ازل ل ذي تن شخص ال وق ال ى حق  عل

  .المقاول عن دينه تجاه رب العمل
  

  القسم الرابع

  انقضاء عقد المقاولة
  

ادة   ل  : 566الم رب العم ن ل ه  أنيمك ل إتمام ت قب ي أي وق ذ ف ف التنفي د ويوق ن العق ل م ى .  يتحل وض أنعل  يع

  .نه أتم العملأن يستطيع آسبه لو  وما آاالأعمالنجزه من أنفقه من المصروفات، وما أالمقاول عن جميع ما 

ل     أننه يجوز للمحكمة    أغير    تخفض مبلغ التعويض المستحق عما فات المقاول من آسب إذا آانت الظروف تجع

 ينقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل أنهذا التخفيض عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص    

  .تخدام وقته في أمر آخرمن العقد وما يكون قد آسبه باس

  

  .ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه : 567لمادة ا
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ه   أن بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول     الشيءإذا هلك    : 568المادة   ثمن عمل  يطالب لا ب

  .ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين

ه   الشيء أو آان هلاك الشيءما إذا آان المقاول قد أعذر بتسليم    أ ب علي  أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه، وج

  . يعوض رب العملأن

سلم    بأنفإذا آان رب العمل هو الذي أعذر         شيء  يت لاك       ال ان ه شيء  أو آ ى       ال ه أو إل إ من ى خط ا إل ه راجع  أو تلف

ي         عيب في المادة التي قام بتوريدها آان         ق ف اول الح ان للمق ه وآ ادة علي ر هلاك الم د     الأج ضرر عن لاح ال ي إص  وف

  .الاقتضاء

  

د و       : 569المادة   ت التعاق صية وق ه الشخ ار مؤهلات ن إينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتب

ادة     العقد لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحافإن خلاف ذلك  الأمرآان   ا الم ق فيه ي تطب  لات الت

  .الفقرة الثانية الا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل 552

  

ن   أنوجب على رب العمل    إذا انقضى العقد بموت المقاول     : 570المادة   م م ال  يدفع للترآة قيمة ما ت ا  الأعم  وم

  . والنفقاتالأعمالي يعود عليه من هذه وذلك بقدر النفع الذ. انفق لتنفيذ ما لم يتم

ى  أنويجوز لرب العمل في نظير ذلك     أن يطالب بتسلم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، عل

  .يدفع عنها تعويضا عادلا

  .ادتهإر أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب خارج عن الأحكاموتسري هذه 

  

  )1( الفصل الأول مكرر

  عقد التسيير
  

  القسم الأول

  عقد التسيير

  عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسيرا، إزاء  :المادة الاولى 

ساب   مؤسسة عمومية اقتصادية أو شرآة مختلطة الاقتصاد، بتسيير آل أ          مها ولح ضها، باس ر   ملاآها أو بع ل أج ها مقاب

  .فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع

  

  

  

  

  
____________  

  
ع ) 1( اب التاس م الب ن تم انيم اب الث ضمن  الكت رر يت صل أول مك ن بف واد م ى 1الم م  10 إل انون رق ي 01-89بالق ؤرخ ف ر 7 الم  6ر.ج(.1989 فبراي

  )153.ص
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  لقسم الثانيا

  أو الشرآة المختلطة الاقتصاد التزامات المؤسسة العمومية
  

ي       : 2المادة   سير ف ك الم ى المل تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشرآة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة عل

  . تضر بحسن سيرهت التي لاحالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ماعدا الالتزاما
  

ائل                       : 3المادة   سير الوس صرف الم ت ت صاد تح ة الاقت شرآة المختلط صادية أو ال ة الاقت سة العمومي  تضع المؤس

  .اللازمة لأداء مهمته، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير
  

  القسم الثالث

  التزامات المسير
  

ة   : 4المادة   ام     يلتزم المسير بتحسين المردودي ك واقتح ة للمل صادية والمالي واق  الاقت ن    الأس يما ع ة لا س  الخارجي

  . المنتوجات والخدمات المقدمةنأطريق رفع ش
  

ادة  سير   : 5الم ى الم ب عل ه   أنيج ب علي ا يج وب، آم ستوى المطل ا للم ك طبق سير المل ائل أن ي ستخدم الوس  ي

  .لال محل العقدنشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلأاللازمة ويتوخى جميع ا
  

سؤولية             أنيجب على المسير     : 6المادة   ن الم ة ع ة الناجم ات المالي ن التبع ضمنه م  يكتتب جميع التأمينات التي ت

دمات أو   الاضرارالمدنية المهنية التي قد يتحملها بسبب        دمي الخ  البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومق

  .مسيرالغير من جراء استغلال الملك ال
  

ن    أ يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأنيجب على المسير     : 7المادة   ا ع را دوري ن يقدم له تقري

  .تسييره
  

  . يكون مطابقا للأعراف المكرسة في هذا المجالأنأجر المسير في العقد، ويجب يحدد  : 8المادة 
  

  لقسم الرابعا

  انقضاء عقد التسيير
  

  .هي عقد التسيير بانقضاء المدة التي أبرم من أجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلةينت : 9المادة 
  

ن    أن يفسخ العقد في أي وقت شريطة       أنحد الطرفين   يمكن أ  : 10المادة   اجم ع ضرر الن  يعوض المتعامل معه ال

  .هذا الفسخ
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  الفصل الثاني

  الوآالة
  

  القسم الأول

  عناصر الوآالة

  

ل                   : 571ة  الماد ساب الموآ يء لح ل ش ام بعم ر للقي الوآالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخ

  .وباسمه

  

م           أنيجب   : 572المادة   ا ل ة م ل الوآال  يتوفر في الوآالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون مح

  .يوجد نص يقضي بخلاف ذلك

  

ه                  الوآالة الواردة  نإ : 573المادة   ل في انوني الحاص ل الق وع العم ى لن ا حت صيص فيه ي لا تخ ة والت اظ عام  بألف

  .التوآيل لا تخول للوآيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية

وق  ) 3( لمدة لا تزيد عن ثلاث     الإيجاردارية  ويعتبر من العقود الا    سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحق

راء       ووفاء الديون وجميع أعمال  ف وش ا التل سرع إليه ي ي ولات الت  التصرف آبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنق

  . محل الوآالة من أدوات لحفظه ولاستغلالهالشيءما يستلزم 

  

ال            : 574لمادة  ا ن أعم يس م ل ل ل عم ي آ ة ف ة خاص ن وآال رع      الادارةلا بد م رهن والتب ع وال ي البي يما ف  لا س

  .مام القضاءأجيه اليمين والمرافعة والصلح والاقرار والتحكيم وتو

ن   ين م وع مع ي ن ة ف ة الخاص واع أالوآال الن ه    الأعم ى وج ل عل ذا العم ل ه ين مح م يع و ل صح ول ة ت  القانوني

  .التخصيص، الا إذا آان العمل من التبرعات

ذه       الأمورالوآالة الخاصة لا تخول للوآيل الا القدرة على مباشرة           ضيه ه ا تقت ور الأ المحددة فيها وم ع   م ن تواب  م

  .ضرورية وفقا لطبيعة آل أمر وللعرف الجاري

  القسم الثاني

  آثار الوآالة

  . يجاوز الحدود المرسومةأنالوآيل ملزم بتنفيذ الوآالة دون  : 575المادة 

نه ما آان أ يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموآل سلفا وآانت الظروف يغلب معها الظن ب  أنلكن يسوغ له    

سع ا ة  ي ذه الحال ي ه ل ف ى الوآي صرف وعل ذا الت ى ه ة عل ل الا الموافق دود أنلموآ اوزه ح الا بتج ل ح ر الموآ  يخب

  .الوآالة
  

  . يبذل في تنفيذه للوآالة عناية الرجل العاديأنيجب دائما على الوآيل  : 576المادة 
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ه   أ في تنفيذ الوآالة و يوافي الموآل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه   أنعلى الوآيل    : 577المادة   دم ل ن يق

  .حسابا عنها
  

  . يستعمل مال الموآل لصالح نفسهأنلا يجوز للوآيل  : 578المادة 
  

ضرر                  : 579المادة   ان ال سام أو آ ة للانق ر قابل إذا تعدد الوآلاء آانوا مسؤولين بالتضامن متى آانت الوآالة غي

اوزا         الوآلاء أنالذي أصاب الموآل نتيجة خطإ مشترك على    دهم متج ه أح ا فعل سألون عم ضامنين لا ي انوا مت ولو آ

  .حدود الوآالة أو متعسفا في تنفيذها

يهم        أنوإذا عين الوآلاء في عقد واحد دون      ان عل ل آ ي العم رادهم ف ي انف رخص ف ين الا إذا   أن ي وا مجتمع  يعمل

  .آان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي آقبض الدين أو وفائه
  

ة دون        أإذا   : 580 المادة ا         أنناب الوآيل عنه غيره في تنفيذ الوآال سؤولا عم ان م ك آ ي ذل ه ف صا ل ون مرخ  يك

  .فعل النائب آما لو آان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوآيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية

ه  فإن يعين شخص النائب أنما إذا رخص للوآيل في إقامة نائب عنه دون        أ  الوآيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئ

  .في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات

  .الآخر يرجع آل منهما مباشرة على أنويجوز في الحالتين السابقتين للموآل والنائب الوآيل 
  

  .ة الوآيلالوآالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنيا من حال : 581المادة 

  . خاضعا لتقدير القاضي الا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوآالةالأجرفإذا اتفق على أجر للوآالة آان هذا 
  

ن      أ يرد للوآيل ما  أنعلى الموآل    : 582المادة   ل م ظ الوآي ان ح ا آ نفقه في تنفيذ الوآالة تنفيذا معتادا وذلك مهم

ب      أنآالة النجاح في تنفيذ الوآالة فإذا اقتضى تنفيذ الو    ة وج ؤون الوآال ي ش ا ف  يقدم الموآل للوآيل مبالغ للانفاق منه

  . يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوآيل ذلكأنعلى الموآل 

  

ادة  ذا   : 583الم ة تنفي ذ الوآال سبب تنفي ه ب أ من رر دون خط ن ض ل م اب الوآي ا أص سؤولا عم ل م ون الموآ يك

  .معتادا
  

ددون و       : 584المادة   خاص متع اه            إذا وآل أش ضامنين تج وآلين مت ع الم ان جمي شترك آ ل م ي عم دا ف يلا واح آ

  .الوآيل في تنفيذ الوآالة ما لم يتفق على غير ذلك
  

ع    77  إلى   74تطبق المواد من     : 585المادة   ل م الخاصة بالنيابة في علاقات الموآل والوآيل بالغير الذي يتعام

  .الوآيل
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  القسم الثالث

  انتهاء الوآالة

  

ل  الأجلتنتهي الوآالة بإتمام العمل الموآل فيه أو بانتهاء          : 586المادة    المعين للوآالة وتنتهي أيضا بموت الموآ

  .آما تنتهي الوآالة أيضا بعزل الوآيل أو بعدول الموآل. أو الوآيل
  

ت  أنيجوز للموآل في أي وقت       : 587المادة   ة   ينهي الوآالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا آان الوآال

ر              فإنبأجر   ب بغي ر مناس ت غي ي وق ه ف راء عزل ن ج  الموآل يكون ملزما بتعويض الوآيل عن الضرر الذي لحقه م

  .عذر مقبول
  

ه       أنيجوز للوآيل    : 588المادة   ازل بإعلان  يتنازل في أي وقت عن الوآالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التن

ازل            الوآي فإنللموآل فإذا آانت الوآالة بأجر       راء التن ن ج ه م ذي لحق ضرر ال ن ال ل يكون ملزما بتعويض الموآل ع

  .في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول

ا                    أننه لا يجوز للوآيل     أغير   ه وقت ازل وان يمهل ذا التن ي به صالح أجنب ادرة ل ت ص ى آان ة مت ن الوآال  يتنازل ع

  .آافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه

  

ي  لأ يصل با أنوآيل   يجب على ال   : 589المادة   عمال التي بدأها بحيث لا تتعرض للتلف وذلك على أي وجه تنته

  .به الوآالة

يهم                وفرت ف ة وفي حالة انتهاء الوآالة بموت الوآيل يجب على ورثته، إذا ت ة،     الأهلي م بالوآال ى عل انوا عل  أن وآ

  . الحال لصالح الموآليبادروا إلى إخطار الموآل بموت مورثه وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه

  

  الفصل الثالث

  الوديعة

  

ى  أنالوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على            : 590لمادة  ا  أن يحافظ عليه لمدة وعل

  .يرده عينا

  

  القسم الأول

  التزامات المودع لديه

  

  . يتسلم الوديعةأنعلى المودع لديه  : 591المادة 

  . يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنياأنملها دون  يستعأنوليس له 
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 ما يبذله في الشيء يبذل من العناية في حفظ أنإذا آانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه    : 592المادة  

  .حفظ ماله

  . يبذل في حفظها عناية الرجل المعتادأنوإذا آانت الوديعة بأجر فيجب دوما 
  

ودع الا          أنودع لديه   ليس للم  : 593المادة   ن الم ريح م ة دون إذن ص ظ الوديع ي حف ون  أن يحل غيره محله ف  يك

  .مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة وعاجلة
  

شيء  يسلم أن يجب على المودع لديه : 594المادة   د        ال ن العق ر م ه الا إذا ظه رد طلب ودع بمج ى الم ل  أن إل  الأج

ل  أن في أي وقت، الا إذا ظهر من العقد الشيءزم المودع بتسليم  يلأنوللمودع لديه . عين لمصلحة المودع لديه    الأج

  .عين لمصلحة المودع
  

ثمن   الشيءإذا باع وارث المودع لديه  : 595المادة   ن ال  المودع وهو عن حسن نية فليس عليه الا رد ما قبضه م

  .بقيمته وقت التبرع يلتزم فإنهلمالكه أو التنازل له عن حقوقه تجاه المشتري واما إذا تصرف فيه 
  

  القسم الثاني

  التزامات المودع

  

 يؤديه وقت انتهاء أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن في الوديعة    الأصل : 596المادة  

  .الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  

ه      أن وعليه لشيءانفقه في حفظ أ يرد إلى المودع لديه ما أنعلى المودع  :  597المادة   ا لحق ل م ن آ ه ع  يعوض

  .من خسارة بسبب الوديعة

  القسم الثالث

  نواع الوديعةأ
  

ي                     : 598المادة   ه ف ا ل ه مأذون ودع لدي ان الم ستهلك وآ ا ي ر مم يء آخ إذا آانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي ش

  .استعماله اعتبر العقد قرضا
  

ن          : 599المادة   زل وم ادق والن حاب الفن ون أص ن      يك اثلهم م خاص  يم ن    الأش سؤولين ع ياء  م ا   الأش ي يودعه  الت

وا                 ا، الا إذا أثبت ة عليه ت    أنعندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب المحافظ ضياع آان باب ال  أس

  . المودعالشيءطارئة، أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ المودع، أو لعيب في 

ع             وآذلك يكونون مسؤولين سواء ع     ي تق سرقة الت زلاء أو ال سافرين والن ن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة الم

  .بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق
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سمائة    لأوراق المالية والأنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود وا    أير  غ اوز خم ويض يج شياء الثمينة عن تع

ضوا دون       الأشياء عاتقهم حفظ هذه دينار جزائري، ما لم يكونوا قد أخذوا على   د رف وا ق ا أو يكون ون قيمته م يعرف  وه

  . يتسلموها عهدة في ذمتهم أو يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطإ جسيم أو من أحد تابعيهمأنمسوغ 
  

ب     الأشخاصلا يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من        : 600المادة   ي ترتك سرقات الت ن ال  مسؤولين ع

  . بالتهديد بالسلاح أو آانت ناتجة عن ظروف أخرى طارئةاما
  

سافر       : 601المادة   ى الم سرقة           أنيجب عل زل ب دق أو الن احب الفن ر ص شيء  يخط رد    ال ه بمج ياعه أو تلف  أو ض

  . أبطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقهفإنعلمه بوقوع شيء من ذلك 

تة     وتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق أو        ضاء س ه         )6 ( النزل بانق ادر في ذي يغ وم ال ن الي هر م أش

  .الفندق أو النزل
  

  الفصل الرابع

  الحراسة
  

خص         : 602المادة   دي ش الحراسة الاتفاقية هو إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أي

  .آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه
  

  :  يأمر بالحراسةأنيجوز للقاضي  : 603دة الما

   على الحراسة،الشأنإذا لم يتفق ذوو  602المادة  المشار إليها في الأحوال في -

اجلا      الأسباب إذا آان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من       - را ع ه خط شى مع ا يخ  المعقولة م

  من بقاء المال تحت يد حائزه،

  . المنصوص عليها في القانونرىالأخ الأحوال في -
  

ادة  ى     : 604الم ضائية عل ة الق وز الحراس والتج غور    الأم ة ش ي حال شترآة ف ين   الادارة الم زاع ب ام ن  أو قي

  .    الشأن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي أنالشرآاء، إذا تبين 

  .ة أو نهائية إذا عين مسؤول إداري بصفة مؤقتالأحوالتنتهي الحراسة في هذه 
  

  .فإذا لم يحصل الاتفاق فالقاضي هو الذي يعين الحارس. يعين الفريقان الحارس باتفاقهما : 605المادة 
  

لطة،     ي : 606المادة   وق وس حدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حق

  .الآتية الأحكام تتعارض فيه مع والا فتطبق أحكام الوديعة والوآالة بالقدر الذي لا
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وال  المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأمواليلتزم الحارس بالمحافظة على      : 607المادة   ا    الأم ام به ع القي  م

  .قيام الرجل المعتاد

ن ذوي             أنولا يجوز له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة          د م ضها أح ا أو بع ه آله ي أداء مهمت ه ف شأن  يحل محل  ال

  .الآخريندون رضاء 
  

اء ذوي   أن الادارةلا يجوز للحارس في غير أعمال   : 608المادة   صرف الا برض شأن  يت رخيص   ال ا أو بت  جميع
  .من القضاء

  
  
  . يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل عنهأنللحارس  : 609لمادة ا

  
  

ي           : 610المادة   وز للقاض ة ويج ساب منظم اتر ح ه إيلتزم الحارس باتخاذ دف ن      لزام ا م ع عليه اتر موق اذ دف  باتخ

  .طرفه

ه   أقل حسابا على ما قبضه وما لأ في آل سنة على االشأن يقدم لذوي  أنويلتزم   ة ل ستندات مثبت وإذا . نفقه مؤيدا بم

  . يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتابأنآان الحارس قد عينه القاضي وجب عليه فوق ذلك 

  

ذ      الشأن تنتهي الحراسة باتفاق ذوي   : 611المادة   ارس حينئ ى الح ضاء وعل م الق ى رد   أن جميعا أو بحك ادر إل  يب

  . أو من يعينه القاضيالشأن المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشيء
  

  الباب العاشر

  عقود الغرر
  

  الفصل الأول

  القمار والرهان

  

  .يحظر القمار والرهان : 612لمادة ا

  .ابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي الجزائري الواردة في الفقرة السالأحكام أنغير 

  

  الفصل الثاني

  المرتب مدى الحياة
  

ادة   شخص   : 613الم وز لل زم  أنيج أن يلت ر      ب وض أو بغي اة بع دى الحي ا م ا دوري ر مرتب خص آخ ى ش ؤدي إل  ي
  .عوض

  .ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية
  

  .لمرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة شخص آخر يكون اأنيجوز  : 614المادة 

  .ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
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ذا دون        : 615المادة   ا وه لال العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا إذا آان مكتوب انون    إخ ه الق ا يتطلب  بم

  .من شكل خاص لعقود التبرع

  

  . يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا إذا آان قد قرر على سبيل التبرعأنلا يصح  : 616لمادة ا
  

  .يام التي عاشها منذ قرر المرتب مدى حياتهلألا يكون للمستحق حق في المرتب الا عن ا : 617المادة 

  .نه اشترط الدفع مقدما آان للمستحق حق في القسط الذي حل أجلهأعلى 
  

د أنإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه آان للمستحق          : 618المادة   إن .  يطلب تنفيذ العق ه      ف از ل وض ج د بع ان العق  آ

  . آان له محلنإ يطلب فسخه مع إصلاح الضرر أنأيضا 

  الفصل الثالث

  عقد التأمين
  

  القسم الأول

  أحكام عامة
  

ى ال أنالتأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه     : 619المادة   أمين         يؤدي إل ترط الت ذي اش ستفيد ال ى الم ه أو إل ؤمن ل م

لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك            

  .مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
  

  . التي يتضمنها هذا القانونالأحكامضافة إلى تنظم القوانين الخاصة عقد التأمين بالا : 620المادة 
  

ادة   ر     : 621الم وع خط ن دون وق شخص م ى ال ود عل شروعة تع صادية م صلحة اقت ل م أمين آ لا للت ون مح تك

  .معين
  

  : الآتيةيكون باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط  : 622المادة 

ة أو      الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق ال         - رق جناي ك الخ ان ذل قوانين أو النظم الا إذا آ

  جنحة عمدية،

ديم         - سلطات أو تق ى ال ه إل ؤمن من ادث الم  الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الح

   التأخر آان لعذر مقبول،أنالمستند إذا تبين من الظروف 

   التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط،الأحواللة من  آل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلقا بحا-

ن      - صل ع اص منف اق خ ورة اتف ي ص ة لا ف ة المطبوع روطها العام ين ش ة ب ي الوثيق يم إذا ورد ف رط التحك  ش

  الشروط العامة،

  .نه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منهأ آل شرط تعسفي آخر يتبين -
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شرط       لا يلتزم المؤمن   : 623المادة   ه ب  في تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن من

  .الا يجاوز ذلك قيمة التأمين

  

ة                    : 624المادة   دوث الواقع ت ح ن وق نوات م لاث س ضاء ث أمين بانق د الت ن عق ئة ع تسقط بالتقادم الدعاوى الناش

  .التي تولدت عنها هذه الدعاوى

  :نه لا تسري تلك المدة أغير 

ر                    ف - ذا الخط ن ه ة ع ر دقيق حيحة أو غي ي حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير ص

  الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك،

  . بوقوعهالشأن في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو -

  

ؤمن    أنصوص الواردة في هذا الفصل الا يكون باطلا آل اتفاق يخالف الن   : 625المادة   صلحة الم ك لم  يكون ذل

  .له أو لمصلحة المستفيد

  القسم الثاني

  نواع التأمينأ

  

  )1 ()ملغاة (: 626المادة 

  )2 ()ملغاة (: 627المادة 

  )3 ()ملغاة (: 628المادة 

  )4 ()ملغاة (: 629المادة 
_____________  

   

  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9خ في  المؤر07-80 بالقانون رقم  ألغيت)1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ول الأجل المنصوص                 ه أو حل ـادث المؤمن من ـوع الح د وق ستفيد عن المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المـؤمن له أو إلى الم

  .المؤمن له أو أصاب المستفيد صابأصبح مستحقة دون حاجة إلى اثبات ضرر عليه في وثيقة التأمين، ت
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ن           . ل إبرام العقدمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه آتابة قب     أيبطل الت  ة م د صحيحا الا بموافق ون العق لا يك ة ف ه الأهلي وفر في ر لا تت فإذا آان الغي

  .يمثله قانونا
  .وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هـذا الحق

  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  
  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ساوي       أتبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته غيـر        ا ي يهم الحق مبلغ ؤول إل ن المؤمن مـلزم بدفع لمن ي
  .قيمة احتياطي التأمين

ى        أيض ارادته، بقى التزام المؤمن قائما بإذا آان سبب الانتحار مرضا افقد المر      ات منتحرا، وعل ه م ى حيات ت أن المؤمن عل آمله، وعلى المؤمن أن يثب
  .المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته آان وقت انتحاره فاقد الارادة

  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
اة                ت الوف شخص أو وقع ك ال اة ذل ي وف دا ف إذا آان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عم

ست روإذا آـان التـأمين على الحياة لصالح الشخـص غـي . بناء على تحريض منه    اة         المؤمن له، فلا ي ي وف دا ف سبب عم أمين إذا ت ن الت شخص م ذا ال فيد ه
حداث الوفاة، آان للمؤمن إالشخـص المؤمن على حياته، أو وقعـت الوفاة بناء على تحريض منه، فإذا  آان ما وقع من هذا الشخص مجرد مشروع في        

  .ته من تأمينلـه الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ولو آان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلح
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  )1 ()ملغاة (: 630المادة 
  
  
  )2 ()ملغاة (: 631لمادة ا

  
  

  )3 ()ملغاة (: 632المادة 
  
  

  )4 ()ملغاة (: 633المادة 
  
  

  )5 ()ملغاة (: 634المادة 
  
  

  )6 ()ملغاة (: 635المادة 
  
  
  
  
  

____________  
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80بالقانون رقم  ألغيت )1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
د    إشخاص معينين وأما إلى إيجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين            ا بع ه فيم أمين   . ما إلى أشخاص يعينهم المؤمن ل ر الت ويعتب

 التأمـين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن سيولد، أو   أنوثـيقة معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذآر المؤمن له في ال     
ويقصـد . فـإذا آـان التأمين لصالح الورثة دون ذآر أسمائهم آان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين آل بنسبة نصيبه في الميراث    . لورثته دون ذآر أسمـائهم   

  .ة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك حق الارثبالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصف
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80بالقانون رقم  ألغيت )2(
  

  :   آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ة       يتحل أنيجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية          رة الجاري اء الفت ل انته ى المؤمن قب ذه   . ل في أي وقت من العقد باخطار آتابي يرسله إل ي ه وف

  .قساط اللاحقةلأالحالة تبرأ ذمته من ا
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ين                في   د عدد مع أمين بع غ الت ع مبل ا دف العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيه

ى ا     . من السنين  ة ا   لأيجوز للمؤمن له متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية عل ستبدل بالوثيق ل أن ي لية لأق ل تخفيض      ص ي مقاب ة مدفوعة ف ة   وثيق ي قيم  ف
ان        . مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك، آل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع     اة إذا آ ى الحي أمين عل ابلا لتخفيض الت ون ق ولا يك

  .مؤقتا
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  : لا في الحدود الآتيةإلا يجوز خفض التأمين 

اط                   أن في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز   - ادل احتي ا يع ع م د دف ان ق و آ ه ول ستحقها المؤمن ل ان ي ي آ ة الت ن القيم أمين المخفض ع غ الت ل مبل  يق
أمين  أن الأصلي باعتبار  من مبلغ التأمين%1التأمين في تاريخ التخفيض مخصوما منه    هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في الت

  من ذات النوع وطبقا لتعرفة التأمين التي آانت مرعية في عقد التأمين الأصلي،
أمين المخ   أن في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز         - غ الت ل مبل لي         يق أمين الأص غ الت ن مبل ن جزء م فض ع

  .بنسبة ما دفع من أقساط
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ون  .  يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوعأن التأمين بشرط يف يصأنقل، لأيجوز أيضا للمؤمن له، متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على ا         ولا يك

  .قابلا لتصفية التأمين على الحياة إذا  آان مؤقتا
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80بالقانون رقم ألغيت ) 6(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . تذآر في وثيقة التأمينأنخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب تعتبر شروط الت
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  )1 ()ملغاة (: 636المادة 
  
  

  )2 ()ملغاة (: 637المادة 
  
  

  )3 ()ملغاة (: 638المادة 
  
  

  )4 ()ملغاة (: 639المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________  
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ت             أمين لا يبطل الا إذا آان د الت إن عق ه ف ذا     إذا آانت البيانات المدلى بها غير صحيحة أو وقع غلط في سن الشخص المؤمن على حيات ة له سن الحقيقي ال

  .تعريفات التأمينالشخص تجاوز الحد المعنى التي نصت عليه 
غ                    ان يجب أداؤه وجب تخفيض مبل ذي آ سط ال ن الق ل م ه أق ق علي سط المتف ط أن الق ة أو الغل ات الخاطئ ى البيان ب عل وفي غير ذلك من الأحوال إذا ترت

  .ساس السن الحقيقيةأالتأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على 
ى المؤمن                إذا آان ال   أما ه وجب عل ى حيات ة للمؤمن عل سن الحقيقي اس ال ى أس ه عل ب دفع ان يج ا آ د   أن قسط المتفق على دفعه أآبر مم رد دون فوائ  ي

  .قساط  التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليهلأن يخفض اأالزيادة التي حصل عليها و
  
  )1230.ص  33ر.ج(.1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين في التأمين على الحياة حقا في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه تجاه من تسبب في الحادث المؤمن منه   

  .أو تجاه المسؤول عن هذا الحادث
  
  )1230.ص  33ر.ج(.1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم  ألغيت)3(
  

  :   آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ق   يصبح حريقا آاملا أو عن خطأنيكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق عن آافة الاضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن     ر حري

  . يتحققأنيمكن 
ا                    ذلك، وب ة ل ون نتيجة حتمي ي تك ضا الاضرار الت اول أي ل يتن ق ب ن الحري ى الاضرار الناشئة مباشرة ع ا يلحق الأشياء    لأولا يقتصر التزامه عل خص م

  .المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق
  . ذلك نتيجة سرقة، آل هذا بالرغم من أي اتفاق مخالفأنعليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت ويكون مسؤولا عن ضياع الأشياء المؤمن 

  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم  ألغيت)4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليهيضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجم
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  )1 ()ملغاة (: 640المادة 
  
  

  )2 ()ملغاة (: 641المادة 
  
  

  )3 ()ملغاة (: 642المادة 
  
  

  )4 ()ملغاة (: 643المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ادث                    ن ح ن الاضرار الناجمة م سؤولا ع ون م ذلك يك د، وآ ر المتعم ه غي ؤمن ل أ الم وة    يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن خط اجئ أو ق مف

  . له عمد أو غشا فلا يكون المؤمن مسؤولا عنها ولو اتفق على غير ذلكضرار التي يحدثها المؤمنلأما الخسائر واأ. قاهرة
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ومداه كون المؤمن له مسؤولا عنهم مهما يكن نوع  خطئهميكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين ي

  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ن ال     ك م ى التعويض          إذا آان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذل ل إل دائنين المضمونة تنتق وق ال إن حق ة ف ات العيني تأمين

ه للمؤمن     أفإذا . المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين     ا بذمت دفع م شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له أن ي
ين   أ وضع هذا الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن إذا فإذا وقع الحجز على الشيء المؤمن عليه أو. له الا برضاء الدائنين   علم بذلك على الوجه المب

  .في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
سؤولية                  ه م ذي نجمت عن ضرر ال ي ال ه ف سبب بفعل ن ت اه م يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي يكون للمؤمن له تج

  .شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله حدث الضرر قريبا، أو صهرا للمؤمن له ممن  يكونون معه في معيشة واحدة، أوأالمؤمن ما لم يكن من 
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  لباب الحادي عشرا

  الكفالة
  

  الفصل الاول

  أرآان الكفالة
  

ه      بأن يتعهد للدائن   بأنالكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام         : 644المادة   ف ب م ي زام إذا ل ذا الالت  يفي به

  .المدين نفسه

  

  . بالبينةليالأصلا تثبت الكفالة الا بالكتابة، ولو آان من الجائز اثبات الالتزام  : 645المادة 

  

ه      أنإذا التزم المدين بتقديم آفيل، وجب    : 646المادة   الجزائر، ول ا ب را ومقيم صا موس ا   أن يقدم شخ دم عوض  يق

  .عن الكفيل، تأمينا عينيا آافيا

  

  .تجوز آـفـالة المدين بغيـر علمه، وتـجوز أيضا رغـم معارضتـه : 647المادة 

  

  .لا إذا آان الالتـزام المكفـول صـحيحالا تكون الكـفالة صحـيحة ا : 648المادة 

  

ص   الأهليةمن آفل التزام ناقص      : 649المادة   ة  وآانت الكفالة بسبب نق م      الأهلي زام إذا ل ذ الالت ا بتنفي ان ملزم ، آ

   .654 المادةينفذه المدين المكفول، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

  

ادة  ة : 650الم وز الكفال دين      تج ي ال ة ف وز الكفال ا تج ول، آم غ المكف دما المبل دد مق ستقبل إذا ح دين الم ي ال  ف

  .المشروط

ه        أغير   ان ل دين       أننه إذا آان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة، آ ا دام ال ت م ي أي وق ا ف ع فيه  يراج

  .المكفول لم ينشأ

  

  .ا ولو آان الكفيل تاجراتعتبر آفالة الدين التجاري عملا مدني : 651المادة 

ذه ا          لأ الكفالة الناشئة عن ضمان ا     أنغير   ر ه ن تظهي ا، أو ع مانا احتياطي ا   لأوراق التجارية ض ر دائم وراق، تعتب

  .عملا تجاريا

  

ادة  دين     : 652الم روط ال ن ش د م شرط أش دين ولا ب ى الم ستحق عل و م ا ه ر مم غ أآب ي مبل ة ف وز الكفال لا تج

  .المكفول

  .لة في مبلغ أقل وبشرط أهونولكن تجوز الكفا



  108

ة ا   فإنإذا لم يكن هناك اتفاق خاص،  : 653لمادة  ا صروفات المطالب دين، وم ا   لأ الكفالة تشمل ملحقات ال ى وم ول

  .يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل
  

  الفصل الثاني

  آثار الكفالة
  

  القسم الأول

  العلاقات بين الكفيل والدائن
  

  .وجه التي يحتج بها المدينلأ يتمسك بجميع اأنل بمجرد براءة المدين، وله يبرأ الكفي : 654المادة 

الما بذلك وقت التعاقد، فليس له نه إذا آان الوجه الذي يحتج به المدين يتمثل في نقص أهليته وآان الكفيل ع       أغير  

  . يحتج بهذا الوجهأن
  

  .الشيءلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا إذا قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين برئت بذ : 655المادة 
  

  .تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات : 656المادة 

ل                  ذلك آ ة وآ د الكفال ررت بع و تق دين ول ضمان ال صة ل ات المخص ل التأمين ادة آ ذه الم ويقصد بالضمانات في ه

  .التأمينات المقررة بحكم القانون
  

  .نه يتخذهاأ أو لمجرد الاجراءات ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ لا تبرأ : 657المادة 

اذ       أنغير   دائن باتخ راءات  ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم ال تة    الاج لال س دين خ د الم ل     )6 ( ض ذار الكفي ن ان هر م  أش

  .للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا آافيا

  

ى ال      : 658المادة   ب عل ى          أندائن إذا أفلس المدين وج وع عل ي الرج ه ف قط حق سة، والا س ي التفلي ه ف دم بدين  يتق

  . من ضرر سبب إهمال الدائنالأخيرالكفيل بقدر ما أصاب هذا 

  

  .وز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوعحتجوز آفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا ي : 659المادة 

  . يتخلى عنه للكفيلأنس وجب على الدائن فإذا آان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبو

ل  بالاجراءات الدائن يلتزم    فإنما إذا آان الدين مضمونا بتأمين عقاري،        أ  اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفي

  . يرجع بها على المدينأنمصروفات هذا النقل على 

  

  .ه على المدين يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعأنلا يجوز للدائن  : 660المادة 

ة    أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد        أنولا يجوز له     ذه الحال ي ه  أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل ف

  .يتمسك بهذا الحق

  



  109

ادة   ه       : 661الم ب علي د، وج ل التجري ب الكفي ـفي         أنإذا طل دين ت وال الم ى أم دائن إل اد ال ه بارش ى نفقت وم عل  يق

  .بالدين آله

ة، أو   لأ تقع خارج االأموال التي يدل عليها الكفيل إذا آانت هذه الأموال بعين الاعتبار ولا يؤخذ  ي الجزائري راض

  .آانت متنازعا فيها
  

ن                  الأحواليكون الدائن في آل      : 662المادة   ل ع اه الكفي سؤولا تج دين، م وال الم ى أم ل عل ا الكفي دل فيه ي ي  الت

  . اللازمة في الوقت المناسبلاجراءاتاإعسار المدين الذي يترتب عن عدم اتخاذه 
  

أمين أو                    : 663المادة   ذا الت د ه ة بع دمت آفال دين وق ضمان ال إذا آان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا ل

ى    ذ عل د التنفي ل الا بع وال الكفي ى أم ذ عل وز التنفي لا يج دين، ف ع الم ضامنا م ل مت ن الكفي م يك ه ول والمع ي الأم  الت

  .مينخصصت لهذا التأ
  

يهم، ولا              : 664المادة   دين عل سم ال إذا تعدد الكفلاء لدين واحد، وبعقد واحد، وآانوا غير متضامنين فيما بينهم، ق

  . يطالب آل آفيل الا بقدر نصيبه في الكفالةأنيجوز للدائن 

ة،    أ ود متوالي إن ما إذا آان الكفلاء قد التزموا بعق ه،        ف دين آل ن ال سؤولا ع ون م نهم يك د م ل واح د    آ ان ق  الا إذا آ

  .احتفظ لنفسه بحق التقسيم
  

  . يطلب التجريدأن لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين : 665المادة 
  

  . يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدينأنيجوز للكفيل المتضامن  : 666المادة 
  

  .أو القـانـونية دائما متضامنينيكون الكفـلاء في الكـفالة القـضائية  : 667المادة 
  

 يرجع على آل من أنإذا آان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله يجوز له           : 668المادة  

  .الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم
  

ل        يرجع أنتجوز آفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن  : 669المادة   ى الكفي ه عل ل رجوع ل قب ى آفي عل

   .الا إذا آان آفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل
  

  القسم الثاني

  العلاقات بين الكفيل والمدين
  

دين  أن يخبر المدين قبل أنيجب على الكفيل    : 670المادة    يقوم بوفاء الدين، والا سقط حقه في الرجوع على الم

  . وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائهإذا آان هذا قد وفي الدين أو آانت عنده

ه                  ت لدي دين أو آان ع ال د دف دين ق فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو آان الم

  .أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه



  110

دين  يحل محل الدائن في جميع مأنإذا وفي الكفيل الدين، آان له        : 671المادة   ن إذا  . ا له من حقوق تجاه الم ولك

  . يستوفي الدائن آل حقه من المدينأنلم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه الا بعد 

  

دين      : 672المادة   ر           أنيكون للكفيل الذي وفي ال ه أو بغي دت بعلم د عق ة ق ت الكفال واء آان دين س ى الم ع عل  يرج

  .همعل

ر       ه  أويرجع بأصل الدين والمصروفات غي ا  ن ت         فيم ن وق ه م ذي دفع ل الا بال ع الكفي صروفات لا يرج ص الم يخ

  . التي اتخذت ضدهبالاجراءات الأصليإخبار المدين 

  

ا             : 673المادة   منهم جميع ذي ض ل ال ى أي   أنإذا تعدد المدينون في دين واحد وآانوا متضامنين فللكفي ع عل  يرج

  .منهم بجميع ما وفاه من الدين

 الكتاب الثالث
  العينية الاصليةالحقوق

  
  

 الباب الأول
  حق الملكية

  
  

 الفصل الأول
 حق الملكية بوجه عام

  
  

  القسم الأول
  نطاقه ووسائل حمايته

  
  

ادة   ي  : 674الم صرف ف ع والت ق المتمت ي ح ة ه ياء الملكي شرط  الأش وانين أن ب ه الق تعمالا تحرم ستعمل اس  لا ي

  .نظمةلأوا
  

ه دون            يملك آل ما يع    الشيء مالك   : 675المادة   صله عن ن ف ث لا يمك ة بحي ره الجوهري ن عناص سد أو  أند م  يف

 .يتلف أو يتغير

 . ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقاالأرضوتشمل ملكية 

  . منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتهاالأرض تكون ملكية سطح أنويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق 
  

  . الحق في آل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلكالشيء لمالك : 676المادة 
  

انون   الأحوال لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته الا في          : 677المادة   ي الق ا ف ر  .  والشروط المنصوص عليه غي

وق العي         أن زع الحق ضها، أو ن ة أو بع ة العقاري ع الملكي زع جمي ل       للإدارة الحق في ن ة مقاب ة العام ة للمنفع ة العقاري ني

 .تعويض منصف وعادل

ب    أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا       أنوإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب         ويض يج غ التع  أن تحديد مبل

  .ملاك المنتزعةلألا يشكل بأي حال مانعا لحيازة ا


